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 الأمر القضائي

  لإلغاء القرار.الطالبة تم رفض طلب  .1
 

التكالیف لتقدیر رئیس قلم المحكمة في  ضدھا، على أن تخضع تلك    المطلوبأن تدفع تكالیف    الطالبة  یجب على   .2
   حالة عدم الاتفاق علیھا.

 
 الحُكم 

 مقدمة 

") إلى إلغاء القرار النھائي  إخطار الطلب ("  2023دیسمبر    14بموجب إخطار طلب صادر بتاریخ    B، شركة  الطالبةتسعى  .1
") بین شركة  التحكیم("  […]  التجارة الدولیة رقم ") في قضیة غرفة  ھیئة التحكیم") الصادر عن ھیئة التحكیم ("القرار("
C  وشركةB ") ویشُار إلى شركتي   ").الطلبB وC " الطرفین  أو الطرفان باسم."  

 
 یھدف إخطار الطلب ھذا إلى التماس التعویض التالي: .2

i.   مركز قطر للمالالقرار لا یصب في مصلحة مركز قطر للمال ("إلى أن  أمر بإلغاء القرار نظرًا ("
 و/أو یتعارض مع النظام العام لمركز قطر للمال و/أو دولة قطر. 

ii.  التحكیم لم یتم وفقًا لاتفاق الطرفین.إلى أن بدلاً من ذلك، أمر بإلغاء القرار نظرًا 

 وقبل الجلسة، قدم الطرفان حُججًا أساسیة. .2024أبریل  4تم عقد جلسة الاستماع للطلب عن بعُد في .3

وطلب الطرفان تنقیح الحكم في ھذه القضیة لاحترام سریة   بالتحكیم ولذلك كانت جلسة الاستماع خاصة.یتعلق الطلب  .4
والحكم   تم تزوید الطرفین بحكم غیر مُنقح ولكن سیظل سریًا. ووافقت المحكمة على ھذا المسار.  إجراءات التحكیم.

 المُنقح متاح للجمھور.

وتم تحدید ھذه الأمور   ت في ھذا الطلب وعلى الإطار الإجرائي المُطبق.اتفق الطرفان على اختصاص المحكمة في الب.5
  2005) من لوائح التحكیم الصادرة عن مركز قطر للمال لعام  ii)(ب)(2(41) وiv)(أ)(2(41) المادتین  1بموجب (

التحكیم(" المادة  لوائح  امن    9.3")؛  والقواعد  للمال  قطر  لمركز  والتجاریة  المدنیة  المحكمة  لإجرائیة  لوائح 
وتنوّه المحكمة إلى أن لوائح التحكیم تشیر إلى   من القواعد.   33.1من القواعد؛ والمادة    10.3")؛ المادة  القواعد("

التعامل مع ذلك على أنھ   "ھیئة تحكیم مركز قطر للمال"، ولكن كان ھناك قاعدة مشتركة بین الطرفین بأن یتم 
  إشارة إلى ھذه المحكمة.

 رار خلفیة عامة عن الق

 یمكن الحصول على الخلفیة العامة ذات الصلة من الحجج الأساسیة التي قدمھا الطرفان. .6

یتعلق بشركتھما المشتركة التي قد أنُشئت    فیما،  Cوشركة    Bیتعلق التحكیم بنزاع نشأ بین شریكین تجاریین، شركة  .7
 لتأمین مشروعات بناء الطرق الكبرى في قطر.

ب .8 التحكیم  في  المطالبات  بتاریخ  تتعلق  الطرفین،  بین  المُبرمة  المساھمین  اتفاقیة  ("  2013یولیو    12اتفاقیة 
  ").المساھمین

أو نحو ذلك الوقت، قام الطرفان بتأسیس شركة مشتركة في قطر، والتي تم تغییر اسمھا لاحقًا إلى  2013في نوفمبر .9
وقد  % كمساھم قطري.51المتبقیة البالغة النسبة  B، بینما تمتلك D% من رأسمال شركة C 49تمتلك  .Dشركة 

، الذي كان ممثلاً Xالسید    الشخصان الرئیسیان ھما    .Bو  Cممثلین عن كلٍ من    Dضمّ أعضاء مجلس إدارة شركة  
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وشغل منصب المدیر    C، الذي كان ممثلاً لشركة  Yوالسید  ،  Dوشغل منصب رئیس مجلس إدارة شركة    Bلشركة  
  .Dالعام لشركة 

 1التحكیم، بناءً على اتفاق التحكیم الوارد في اتفاقیة المساھمین، من خلال تقدیم طلب تحكیم بتاریخ  Cبدأت شركة .10
") بموجب قواعد التحكیم غرفة التجارة الدولیةوتولت إدارة عملیة التحكیم غرفة التجارة الدولیة (" .2020أبریل 

  ").ة الدولیةقواعد غرفة التجار (" 2017مارس  1المعمول بھا اعتبارًا من 

  كان مقر التحكیم مركز قطر للمال..11

  كان القانون الموضوعي للتحكیم یتمثل في القانون القطري..12

، حرر الطرفان والمحكمة الاختصاصات، والتي قدمتھا المحكمة لاحقًا إلى أمانة غرفة التجارة  2020نوفمبر    10في  .13
 . 2020دیسمبر   1الدولیة في 

) رد شركة  2؛ و(2020أبریل    1بتاریخ    B) طلب التحكیم لشركة  1( القضیة التالیة في التحكیم:قدم الطرفان بیانات  .14
B    تعقیب شركة  3؛ و(2020یونیو    8على طلب التحكیم والدعوى المقابلة بتاریخ (C    أغسطس   10على الرد بتاریخ

و(2020 بشركة  4؛  الخاصة  الدعوى  و(2020دیسمبر    14بتاریخ    D) صحیفة  والدعوى    ) صحیفة5؛  الدفاع 
على الدعوى المقابلة    C) صحیفة الرد والدفاع المقدم من شركة  6؛ و(2021مارس    12بتاریخ  Bالمقابلة لشركة  

ة لرد  ی) مذكرة تعقیب8؛ و(2021أغسطس    29بتاریخ    B) مذكرة تعقیبیة لشركة  7؛ و(2021یونیو    25بتاریخ  
 .2021أكتوبر  15بتاریخ  Cشركة 

  لإجرائي التفصیلي للتحكیم في القسم الخامس من قرار التحكیم ولیس من الضروري تكراره ھنا. تم توضیح التاریخ ا.15
  .2021دیسمبر   17إلى  13وعُقدت الجلسة النھائیة للأدلة عن بعُد في الفترة من 

تندات الكتابیة  ) المس1( بعد جلسة الاستماع النھائیة للأدلة، قدم الطرفان مذكرات الدفوع التالیة بعد جلسة الاستماع:.16
  7بتاریخ    B) المستندات الكتابیة الختامیة الأولى لشركة  2؛ و(2022فبرایر    7بتاریخ    Cالختامیة الأولى لشركة  

) الرد الكتابي الصادر 4(و؛  2022أبریل    15بتاریخ    C) المستندات الكتابیة الختامیة لرد شركة  3؛ و(2022فبرایر  
،  2022یونیو    20بتاریخ    C) مستندات الرد الختامیة الإضافیة لشركة  5؛ و(2022أبریل    15بتاریخ    Bمن شركة  

في ما   2022أبریل    15بتاریخ    Bوالتي اقتصرت على الحجج الجدیدة المقدمة في مستندات الرد الختامیة لشركة  
 تبع ذلك مذكرات دفوع التكالیف.  (آنذاك). Cیتعلق بالتصفیة الأخیرة لشركة  

 26وفي    من غرفة التجارة الدولیة.  التحكیم  ، تلقى الطرفان نسخة إلكترونیة مجانیة من قرار2023أبریل    20في  .17
  من غرفة التجارة الدولیة.  التحكیم  ) نسخة فعلیة من قرارDHL(عبر  B، تلقت شركة 2023أبریل 

  :ھیئة التحكیم) قرار 675(الفقرة  التحكیم ویحدد منطوق قرار.18

وتأمر وتمنح،    -بموجب ھذا القرار- سباب المذكورة أعلاه، تعلن ھیئة التحكیم  للأ  .675
 عن طریق قرار نھائي، ما یلي:

أن   الطرفین والنظام  المُحتكم  (أ) تعلن  المبرمة بین  المساھمین  اتفاقیة  انتھكت  قد  ضدھا 
لشركة أن    Dالأساسي  الأصوات،  بأغلبیة  عن  المُحتكم  وترى،  مسؤولة  الأرباح ضدھا 

" الأربعة الممنوحة بالمبلغ الأصلي وقدره  .…في عقود مشروعات "  للمُحتكمة  المفقودة
ریالا قطریًا، بالإضافة إلى فائدة بسیطة قبل منح القرار على ھذا المبلغ   24,553,621.00

 وحتى تاریخ ھذا القرار النھائي؛ 2019دیسمبر  31% للفترة من 7.77بمعدل 
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التحك  ھیئة  تأمر  تدفع  (ب)  بأن  بالأغلبیة،  وقدره للمحتكمة  ضدھا  المُحتكم  یم،  مبلغًا 
ریالا قطریًا، بالإضافة إلى فائدة بسیطة قبل صدور القرار على ھذا    24,553,621.00

 حتى تاریخ ھذا القرار النھائي؛ 2019دیسمبر  31% للفترة من 7.77المبلغ بمعدل 

من    3من الملحق    23و  20، و10، و8، و2.4قد انتھكت البنود  المُحتكمة  (ج) تعلن أن  
ضدھا عن التناقضات التي وقعت في حساب  المُحتكم  اتفاقیة المساھمین وأنھا مسؤولة أمام  

) وبالتالي؛ أمرت بدفع مبلغ 3(الدعوى المقابلة رقم    […]لدى بنك إتش إس بي سي رقم  
، بالإضافة إلى فائدة بسیطة قبل صدور القرار على ھذا  ریال قطري   250,410.00وقدره  

 وحتى تاریخ ھذا القرار النھائي؛ 2019دیسمبر  31% للفترة من 7.77المبلغ بمعدل 

ریال   250,410.00بلغًا وقدره  ضدھا مللمُحتكم  أن تدفع  حتكمة  المُ (د) تأمر بأنھ یجب على  
 .قطري

 ؛ المحتكمةالطلبات والمطالبات الأخرى المقدمة من قبل  كل(ھـ) ترفض 

 ؛6و 5، و4، و2، و1ضدھا رقم للمُحتكم (و) ترفض الدعاوى المقابلة 

بالنسب  المُحتكمة  ضدھا مسؤولة عن تكالیف التحكیم التي تتحملھا  المُحتكم  (ز) تعلن بأن  
قانونیة؛ و(20)  1( التالیة: أتعاب  أتعاب خبراء؛ و( 75)  %2  % من إجمالي 50)  %3 

 تكالیف غرفة التجارة الدولیة؛ 

تأمر   إلى  المُحتكم  (ح)  التكالیف  بدفع  تبلغ  المحتكمة  ضدھا  والتي  (ز)  البند  في  الواردة 
و  670,402.00 إسترلیني،  قطري  183,609.00جنیھ  دولارًا    385,250.00و  ریال 

 أمریكیًا. 

باستحقاق فائدة بسیطة على أي مبالغ غیر مدفوعة تم الحكم بھا ھنا بعد ثلاثین   (ط) تأمر
% سنویًا حتى تاریخ السداد  7.77) یومًا من تاریخ إصدار ھذا القرار النھائي بمعدل  30(

 الفعلي؛ و

الطلبات الأخرى، والمطالبات وكذلك الدعاوى المقابلة الأخرى في ھذا    كل(ي) ترفض  
 التحكیم.

) من لوائح التحكیم والمادة 1(40بطلب لتصحیح وتفسیر القرار، عملاً بالمادة    B، تقدمت شركة  2023مایو    25في  .19
 ) من قواعد غرفة التجارة الدولیة. 2(36

سبتمبر    15، تلقى الطرفان نسخة إلكترونیة من ملحق القرار النھائي (الملحق الصادر بتاریخ  2023سبتمبر    19في  .20
 غرفة التجارة الدولیة. ") من الملحق؛ "2023

  الطلب/أسباب الطعن

 من لوائح التحكیم: 41أربعة أسباب لإلغاء القرار المنصوص علیھ في المادة  Bتقدم شركة .21

i.   (ب)(2(41إن القرار لا یصب في مصلحة مركز قطر للمال (انظر المادة(ii .(من لوائح التحكیم ( 
 ه).یغطي ھذا الأسباب من الأول إلى الرابع (انظر أدنا

ii.   (أ)(2(41لم یكن إجراء التحكیم متوافقًا مع اتفاق الطرفین (انظر المادة(iv.وھذا  ) من لوائح التحكیم
 یغطي السبب الرابع. 

 ویمكن أخذ الأسباب الأربعة من إخطار الطلب وھي كما یلي:.22
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 السبب الأول

 ):3.2و 3.1السبب الأول (إخطار الطلب، الفقرتان .23

النزاع بین الطرفین، أخفقت المحكمة في تنفیذ الأحكام الإلزامیة للقانون  …. عند البت في  
تمنع   القطري (الذي كان القانون الموضوعي للتحكیم) ولا یمكن للطرفین الخروج عنھا.

ھذه الأحكام الإلزامیة استرداد الأرباح المفقودة المُطالب بھا في التحكیم (والتي أصدرتھا  
ضدھا كمساھم في التحكیم بموجب [اتفاقیة المساھمین] ضد    طلوبالمالمحكمة) من قبل  

  ) وتعدیلاتھ.2015لعام    11، بسبب قانون الشركات التجاریة القطري (القانون رقم  طالبةال

من المؤكد أنھ لا یصب في مصلحة مركز قطر للمال أن تؤید المحكمة قرار التحكیم أو  
لتالي مع مصالح مركز قطر للمال و/أو  تنفذه في ظلّ تلك الظروف و/أو الذي یتعارض با

 النظام العام لمركز قطر للمال و/أو دولة قطر. 

 السبب الثاني 

  ):3.5و 3.4السبب الثاني (إخطار الطلب، الفقرتان .24

... لم تقدم ھیئة التحكیم أي أسباب كافیة أو لم تحاول ذلك لتجد أن شاھد الوقائع الأساسي 
ثوق بھ" ولتفضیل شھادتھ على شھادة شاھد الوقائع ، شاھد "موYالسید  ضدھا،    طلوبللم

منحتھمXالسید  ،  ةطالبل  الأساسي   عندما  الفقرة  نفسھا  الصفات    ،  في  من   542الواردة 
 القرار. 

من المؤكد أنھ لیس من مصلحة مركز قطر للمال أن تؤید المحكمة قرار التحكیم أو تنفذه  
 في ظلّ تلك الظروف. 

  السبب الثالث

 ):3.7و 3.6الثالث (إخطار الطلب، الفقرتان السبب .25

بدفع الفوائد السابقة واللاحقة للقرار    ةطالبالفي القرار النھائي، أمرت ھیئة التحكیم   ….
الممنوح   المبلغ الأصلي  وكان   ضدھا كتعویض عن الأضرار.  طلوبللمالمستحقة على 

من یحظر  الذي  القطري،  المحلي  القانون  للتحكیم  الحاكم  تتعلق  القانون  كمسألة  الفائدة  ح 
 بالنظام العام.

من المؤكد أنھ لیس من مصلحة مركز قطر للمال أن تؤید المحكمة قرار التحكیم أو تنفذه  
 في ظلّ تلك الظروف و/أو الذي یتعارض بالتالي مع النظام العام في دولة قطر. 

  السبب الرابع

 ):3.9و 3.8السبب الرابع (إخطار الطلب، الفقرتان .26

... یفُترض أن اتفاق الطرفین كان على التحكیم بموجب الإجراء الوارد في قواعد غرفة  
)، في حین تعمل لوائح التحكیم بمثابة 2017مارس    1التجارة الدولیة (ساریة المفعول في  

ومع ذلك، وللأسباب التالیة، فمن المؤكد أن التحكیم لم یتم   القانون المطبق على التحكیم.
 الطرفین.  وفقًا لاتفاق

) من لوائح التحكیم، 2(37) من قواعد غرفة التجارة الدولیة والمادة  2(32بموجب المادة  
ومع  فقد اتفق الطرفان صراحة على أن القرار ینبغي أن یذكر الأسباب التي یستند إلیھا.
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ة  )، لم تقدم ھیئة التحكیم أي أسباب أو أسباب كافی2(37) والمادة  2(32ذلك، وخلافًا للمادة  
عندما منحتھم   Xشاھد "موثوق" ولتفضیل شھادتھ على شھادة السید    Yلإثبات أن السید  

 من القرار.  542الواردة في الفقرة نفسھا الصفات 

  یتعلق بالمقبولیة: فیماثمّة مسألتان أولیتان یتعیّن النظر فیھما .27

i.   زعمت شركةC    الأسباب ولكنھا تناولت مسألة المقبولیة على   كلأن المحكمة ینبغي أن ترفض
   أساس أن إخطار الطلب جاء بعد المھلة المحددة وینبغي رفضھ.

ii.  زعمت شركةB   أن رد شركةC .جاء بعد المھلة المحددة وینبغي أن تتجاھلھ المحكمة 

 المقبولیة/ الحدود الزمنیة

 إخطار الطلب 

لإلغاء القرار في   B) من لوائح التحكیم، كان من المقرر أن یقُدم طلب شركة  3(41أنھ وفقًا للمادة   Cذكرت شركة  .28
 . 2023سبتمبر  15" الملحق، أي اعتبارًا من إصدارغضون ثلاثة أشھر من تاریخ "

  ) من لوائح التحكیم على ما یلي:3(41تنص المادة .29

ثلاثة    مروربعد    إلغاء الحكمطلب    أن یقدم  ، لا یجوزاللوائحعلیھ في ھذه    ینُصما    فیما عدا
طلب    قدمالطلب أو، إذا    الذي قدم ذلكالطرف  الحكم من جانب  أشھر من تاریخ استلام  

  في الطلب. ھیئة التحكیم فصل، من تاریخ 40بموجب المادة 

یتعلق بالقرار، من تاریخ استلام   فیماأنھ بالرغم من أن فترة الثلاثة أشھر اللازمة لتقدیم طلب تبدأ،    Cزعمت شركة  .30
وفي   الملحق.  "إصدار"القرار، عندما أصدرت ھیئة التحكیم ملحقًا للقرار، فإن فترة الثلاثة أشھر ستبدأ من تاریخ  

لذلك، كان    ، عندما وقع علیھ رئیس ھیئة التحكیم.2023سبتمبر    15" الملحق في  إصدارھذه القضیة، تدعّي أنھ تم "
أو قبل ذلك    2023دیسمبر    15، أي في  2023سبتمبر    15تقدیم إخطار طلب اعتبارًا من    Bیقتضي على شركة  

 التاریخ.

أیضًا أنھ حتى لو كانت فترة الثلاثة أشھر للطعن في القرار قد بدأت من تاریخ إرسال الملحق إلى    Cتؤكد شركة  .31
 19تقدیم إخطار الطلب خلال ثلاثة أشھر اعتبارًا من    طالبةال)، كان سیتعیّن على  2023سبتمبر    19راف (الأط

 أو قبل ذلك التاریخ.  2023دیسمبر  19، أي في 2023سبتمبر 

وتعتمد على الرسائل المتبادلة بین   .2023دیسمبر    20وھي تؤكد أن التقدیم الصالح لإخطار الطلب لم یحدث قبل  .32
قامت   ة طالبالیتعلق بحقیقة أن    فیماورئیس قلم المحكمة المدنیة والتجاریة لدى مركز قطر للمال    Bمحامي شركة  

ذكر رئیس قلم المحكمة في رسالة   الوثائق المصاحبة.  كل دون من بمحاولة أولى غیر صالحة لتقدیم إخطار الطلب 
إلكتروني بتاریخ   اللوائح والقواعد الإجرائیة "...  2023دیسمبر    20برید  إن  القضیة رسمیًا بعد حیث  لم تطُرح 

  ".المرفق بالبرید الإلكتروني الخاص بك -الوثائق بالإضافة إلى خطاب الإصدار  كلتتطلب تقدیم 

 14.6علیھ في المادة  أن الحدود الزمنیة المنصوص علیھا في لوائح التحكیم صارمة كما ھو منصوص    Cتؤكد شركة  .33
  من القواعد:

اللوائح  ھذه  في  مبینة  مدة  أي  اختصار  أو  تمدید  سلطة  المحكمة  قلم  رئیس  أو  للقاضي 
تعني   المادة لا  بھا، ولكن ھذه  قراراً  قد أصدرت  المحكمة  أو تكون  الإجرائیة  والأحكام 

، ویكون ذلك  إعطاء المحكمة السلطة في اختصار أي مدة مبینة في قانون مركز قطر للمال
 خاضعاً لأي حكم مخالف ینص علیھ قانون أو أنظمة مركز قطر للمال. 
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، فلا یمكن للمحكمة تمدید الحدود الزمنیة المنصوص علیھا في لوائح مركز قطر 14.6ھذا یعني أنھ بموجب المادة .34
الله جاسم التمیمي ضد عبد  وھي ترتكز على القرار الصادر في قضیة    للمال الأخرى، بما في ذلك لوائح التحكیم.

 .14في الفقرة  QIC (RT) 2] 2018مكتب معاییر التوظیف وأكادیمیة قطر للمال والأعمال [

قبل النظر في ھذه الحجج، تشیر المحكمة إلى أن الممارسین القانونیین یدركون أھمیة مراعاة الحدود الزمنیة لتقدیم .35
ذا الطلب ولن یكون ھناك تعاطف كبیر إذا تبیّن أن الوقت قد  متسع من الوقت لتقدیم ھ Bوكان لدى شركة  الوثائق.

  إن المھلة الزمنیة صارمة ولا توجد سلطة تقدیریة بموجب القواعد الإجرائیة لتمدیدھا. فات.

 تنتقل المحكمة الآن إلى المسائل المطروحة..36

دیسمبر   20دیم إخطار الطلب في  قد انتھت بسبب تق  Bإذا كانت المھلة الزمنیة لشركة    فیماتكمن المسألة الأولى  .37
ویبدو أنھ قدُم إلى المحكمة من خلال نظام تقدیم الملفات   .2023دیسمبر    14إن إخطار الطلب صادر بتاریخ    .2023

وكان یوم    .2023دیسمبر    14الإلكتروني الخاص بالمحكمة عبر برید إلكتروني صادر إلى رئیس قلم المحكمة في  
، وذلك عندما أصدر رئیس قلم المحكمة خطاب الإصدار 2023دیسمبر    19ھو    2023  دیسمبر  14العمل التالي بعد  

  بخطاب الإصدار. Cإلى تبلیغ شركة   Bوالخطوات التالیة ("خطاب الإصدار") الذي وجّھ شركة 

وكان ذلك    .2023دیسمبر   14، إلا أنھ قدُم في  2023دیسمبر    20ترى المحكمة أنھ بالرغم من الإبلاغ بالطلب في  .38
) من لوائح التحكیم، سواءً كان ذلك من تاریخ التوقیع 3(41خلال فترة الثلاثة أشھر المنصوص علیھا في المادة  

یعتبر التاریخ الذي یجب أخذه في   -ولیس تاریخ التبلیغ    -ترى المحكمة أن تاریخ التقدیم    على الملحق أو استلامھ.
قد تكون ھناك مشكلات عملیة في  إلى أنھ  وذلك نظرًا   الوارد في القواعد. الاعتبار، بما یتماشى مع الھدف الأساسي  

  التبلیغ بشأن إخطار الطلب وسیكون من غیر المرغوب فیھ أن تنتھي المھلة الزمنیة بسبب مشكلات التبلیغ.

  لملحق أو استلامھ.إذا كانت المھلة الزمنیة تبدأ من التوقیع على ا فیمابناءً على ذلك، لا تحتاج المحكمة إلى النظر .39

 الرد 

وتزعم بأنھ كان ینبغي تقدیم الرد    تم تقدیمھ متأخرًا.إلى أنھ  نظرًا    Cمن المحكمة شطب رد شركة    Bتطلب شركة  .40
) من  4(23، وفقًا للمادة  2023دیسمبر    20یومًا من    28)، أي بعد  2024ینایر    22(بدلاً من    2024ینایر    17في  

في مذكرات دفوعھا الشفھیة إلى    B، أشارت شركة  2024أبریل    4ي عُقدت في  وفي جلسة الاستماع الت  القواعد. 
 أنھا لن تصر على ھذا الطلب، ولكنھّا أقرت بأنھ یظل ملائمًا لتغطیة التكالیف.

ومن الواضح أن المحكمة تتمتع بسلطة تمدید الوقت بموجب المادة    ستتناول المحكمة ھذه النقطة في القریب العاجل..41
) 2) لم یتم فیھا إظھار أي تحیّز، و(1وفي الظروف حیث (  من القواعد.   14.6قواعد بموجب المادة  ) من ال6(23

) قام الطرفان بعرض قضایاھما المعنیة بشكل كامل في الحجج الأساسیة ولا یقُترح أن 3كان التأخیر قصیرًا، و(
 مبرر لاستبعاد الرد. ، فلا یوجد أيCترفض المحكمة استلام أو النظر في الحجة الأساسیة لشركة 

وحتى لو    یتعلق بالتكالیف، لا تعتقد المحكمة أن متابعة ھذا الطلب كانت معقولة أو متسقة مع الھدف الأساسي.  فیما.42
  كان الرد قدُم بعد انتھاء المھلة المحددة، فكان ینبغي الموافقة على الرد لعدم الإجحاف ولقِصَر مدة التأخیر.

 الإطار القانوني

 وھذا سبب مشترك بین الطرفین. طلبات إلغاء قرار التحكیم. 41لوائح التحكیم، تنظم المادة في .43

 من لوائح التحكیم 41المادة 

  من لوائح التحكیم على ما یلي: 41تنص المادة .44
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 طریقة وحیدة للطعن على حكم التحكیم لغاء كالإطلب  – 41المادة 

طلب    فقط بناءً على مركز قطر للمال    محكمةإلى    أن یقدم الطعن على الحكمیجوز  )  1(
الفرعیةإلغاء   الفقرات  المادة.  3(  41) و2(  41  بموجب  ھذه  ذلك  ) من  یقدم  أن  ویتعین 

 .فقط مركز قطر للمال محكمةالطلب إلى 

 :أن تلغي الحكم فقط في الحالات التالیةمركز قطر للمال  ویجوز لمحكمة) 2(

 لطلب دلیلاً على: ا الذي یقدمالطرف   إذا قدم(أ) 

)i  (باتفاقیة طرفاً  الأھلیةالتحكیم    أن  عدم  عوارض  بأحد  مصاباً  أن كان  أو  ؛ 
الطرفان    خضع لھبموجب القانون الذي قد    الاتفاق المذكور لیس ساري المفعول

 ؛  ، بموجب قانون مركز قطر للمالإیضاح بشأنھعدم وجود  حالفي  ،أو

)ii  (إلیھ إخطار مناسبالطلب    الذي یقدمالطرف    أن أو    لم یقدم  بتعیین محكم 
 . عرض قضیتھكان خلاف ذلك غیر قادر على بإجراءات التحكیم أو 

)iii  (  ضمن شروط   غیر مندرجأو  أن الحكم یتعامل مع نزاع غیر منصوص علیھ
الخضوع عن نطاق    أمور تخرج، أو یحتوي على قرارات بشأن  الخضوع للتحكیم

  الصادرة بشأن الأمور المقدمةالقرارات    كان یمكن فصلذا  أنھ إ  للتحكیم بشرط 
ذلك الجزء من   أن یلغى فقطیجوز    تقدم للتحكیم،التي لم الأمور  للتحكیم عن تلك  

 .  للتحكیم تقدملم  الأمور التيبشأن  القراراتالذي یحتوي على   الحكم

)iv  (اتفاق الطرفین،   لم یكن بموجبھیئة التحكیم أو إجراء التحكیم    أن تشكیل
یكن   لم  ً الاتفاق    ذلكما  بھذهمع    متعارضا التي لا    حكم  للطرفین    یمكناللوائح 

 . اللوائح لم یكن طبقاً لھذهالاتفاق،  حال عدم وجود ذلكالخروج عنھا، أو، في 

 مركز قطر للمال:  محكمةإذا وجدت (ب) 

)i  (النز  أن قانون  موضوع  بموجب  التحكیم  عن طریق  للتسویة  قابل  غیر  اع 
 .مركز قطر للمال

)ii (في مصلحة مركز قطر للمال أن حكم التحكیم لیس . 

  مرور بعد   إلغاء الحكمطلب  أن یقدم، لا یجوز اللوائحعلیھ في ھذه  ینُصما  فیما عدا) 3(
  قدم الطلب أو، إذا    الذي قدم ذلكالطرف  الحكم من جانب  ثلاثة أشھر من تاریخ استلام  

. ولا ینطبق الحد الزمني الطلب  فصل ھیئة التحكیم في، من تاریخ  40طلب بموجب المادة  
 حكم التحكیمإلى محكمة مركز قطر للمال لإلغاء    الطلب المقدمأعلاه على    المنصوص علیھ

 مع السیاسة العامة لمركز قطر للمال.  تعارض الحكمعلى أساس 

مناسباً  یكون    الحكم، حسبمامنھا إلغاء    یطلبمركز قطر للمال، عندما    لمحكمةیجوز  )  4(
  ھي لتعطي زمنیة تحددھا    لمدةإجراءات الإلغاء    أن توقفأحد الطرفین،    وحسبما یطلب

الآخر الذي من لاتخاذ ذلك الإجراء  إجراءات التحكیم أو    لمواصلةھیئة التحكیم فرصة  
 الإلغاء.  ، إزالة دواعيھیئة التحكیم شأنھ، في رأي

  التفسیر

التحكیم، وخاصة .45 لوائح  تفسیر  دفوع تفصیلیة حول كیفیة وجوب  الأساسیة، مذكرات  الطرفان، في حججھما  قدمّ 
   ".مصلحة مركز قطر للمالالإشارة إلى "

  :25المذكورة في الفقرة  Bالحجة الأساسیة لشركة  .46
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، فلا توجد سوابق لھذه المحكمة توجّھ أو تخطر بشأن نھج المحكمة Bبقدر ما تعلم شركة 
لذلك، یطُلب من المحكمة تفسیر وتطبیق   من لوائح التحكیم.  41في تفسیر و/أو تطبیق المادة  

) (أ) و(ب)) وفقًا لمعناھا الطبیعي،  2(41(ولا سیمّا أسباب الطعن في المادتین  41المادة 
القوانین  یتع  فیما فقھ  لدولة قطر، وأخذ توجیھات من  الرئیسیة  لق بالوضع في الأراضي 

 الأجنبي باعتباره ملاذاً أخیرًا...

على النھج الذي أوصت بھ دائرة الاستئناف لدى ھذه المحكمة في قضیة    Bدعمًا لمذكرة الدفوع ھذه، اعتمدت شركة  .47
، حسب اللورد فیلیبس 18")، في الفقرة  شدید("  QIC (A) 2]  2015[شدید وشركاه قطر ذ.م.م ضد سعید بوعیاش  

 :،الرئیسأوف ورث ماترافرز

"[نیابة] عن المُدعّى علیھا، قیل إنھ من أجل حل مسألة ما إذا كانت الأحكام المقیِّدة تخص  
القضائیة  السوابق  بقانون  المحكمة  تسترشد  أن  ینبغي  للتجارة،  قانوني  غیر  تقییداً 

الن الإنجلیزي. لیس  الصحیح.وھذا  قواعد  ھج  مدوّنات  للمال  قطر  لوائح مركز  تحدد  إذ 
وتعكس بعض الأحكام مبادئ القانون العام، ولكن في   مفصلة لقانون العمل والقانون العام.

كثیر من النواحي تختلف الظروف في قطر بشكل ملحوظ عن الظروف في إنجلترا ودول  
ا لائحة مركز قطر للمال، یكمن النھج وفي حالة وجود مسألة تحكمھ القانون العام الأخرى.

الصحیح في تطبیق تلك اللائحة وفقًا لمعناھا الطبیعي مع مراعاة الظروف في دولة قطر  
فقد یكون فقھ القوانین الأجنبي مفیداً في بعض الأحیان، ولكن ینبغي استخدامھ  بشكل خاص.

  باعتدال كملاذ أخیر لا كملاذ أول."

مانان جاین ضد شركة دیفایزرز للخدمات الاستشاریة ذ.م.م ھج، وبالاستناد إلى قضیة  مع ھذا النCلا تتفق شركة  .48
]2024 [QIC (A) 2 من حجتھا الأساسیة: 42، ورد في الفقرة  

 QIC]  2024في قضیة مانان جاین ضد شركة دیفایزرز للخدمات الاستشاریة ذ.م.م [
(A) 2الفقرتان دائرة  28-29 ،  أوضحت  القضایا ،  أن  المحكمة  ھذه  لدى  الاستئناف 

تفسیر  لغرض  ذات صلة  كانت  الإنجلیزي،  القضائیة  السوابق  قانون  وخاصة  الأجنبیة، 
لوائح مركز قطر للمال، حتى بالرغم من أن أحكام القانون القطري قد تكون ذات صلة  

 أیضًا.

من لوائح التحكیم   41نظر في حقیقة أن المادة  ترى المحكمة أن النھج الصحیح في تفسیر لوائح التحكیم یتمثل في ال.49
التحكیم (" الدولي بشأن  التجاري  للقانون  المتحدة  للجنة الأمم  النموذجي  القانون  إلى  النموذجيتستند    ").القانون 

شركة الخدمات  و  46-41في الفقرات    QIC (A) 1]2020[لیوناردو ضد شركة بنك الدوحة للتأمین  قضایا مثل  
تعد أمثلة على أخذ    55و  31-28في الفقرات    QIC (A) 1]  2022[ضد مكتب معاییر التوظیف    المالیة الدولیة

قضیة   في  (مذكورة  الدولیة  الممارسة  الاعتبار  في  المحكمة  للخدمات ھذه  دیفایزرز  شركة  ضد  جاین  مانان 
 .(QIC(A) 2] 2024[الاستشاریة ذ.م.م 

 من القانون النموذجي على ما یلي:  34تنص المادة .50

لا یجوز الطعن في قرار تحكیم أمام إحدى المحاكم، إلا بطلب إلغاء یقُدمّ وفقاً للفقرتین  )  1(
 .) من ھذه المادة3) و(2(

 قرار تحكیم إلا إذا:أن تلغي أي   6في المادة المسماة ) لا یجوز للمحكمة 2(

 :یثبت دلیلاً  طالب الإلغاء(أ) قدمّ الطرف 

)i  (  اتفاقیة  أن المادةأحد طرفي  في  إلیھ  المشار  الأھلیة؛   )7  (  التحكیم  إلى  أن    یفتقر  أو 
بموجب  لھ، أو    الاتفاق  الطرفان     أخضع  بموجب القانون الذي   صحیح  الاتفاق المذكور غیر

 أو قانون ھذه الدولة في حالة عدم وجود ما یدل على أنھما فعلاً ذلك؛ 
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)ii  (  أو بإجراءات   ینممحكّ أحد البتعیین  صحیح    یبلغ  على وجھلم  أن الطرف طالب الإلغاء
 عرض قضیتھ؛ أو ی یستطع لسبب آخر أن  لم أنھ التحكیم أو

)iii  (   یشملھ اتفاق العرض على التحكیم،   لا یقصده أو لا  نزاعًا  التحكیم یتناول  قرار   أن 
إذا    ،أنھ  على  ،  ھذا الاتفاق  على قرارات بشأن مسائل خارجة عن نطاق    أنھ  یشتملأو  

  القرارات   لتحكیم  عن  ى الع   المعروضة  مسائلالمتعلقة بال القرارات  ممكن فصل  من الكان  
الذي    سوى  الجزء  من قرار التحكیم    أن یلغى    ، فلا یجوزالتحكیم  على    غیر المعروضة

 لتحكیم؛ أو على   ا  غیر المعروضة مسائل بال  ات المتعلقةالقرار على  یشتمل

)iv  (  تفاق الطرفین، لا  كان مخالفاً  التحكیم  المتبع في  جراء  الإھیئة التحكیم أو    أن تشكیل
 مخالفتھا  أحكام ھذا القانون التي لا یجوز للطرفین  من    منافیاً  لحكمما لم یكن ھذا الاتفاق  

 ھذا القانون؛ أولمخالفاً  ھذا الاتفاق،عدم وجود مثل ، أو، في حالة 

 المحكمة:وجدت (ب) 

)i ( قانون ھذه الدولة؛ أو وفقاً لالتحكیم بلتسویة ا قبللا یالنزاع موضوع أن 

)iiیتعارض مع السیاسة العامة لھذه الدولة.  التحكیم  ) أن قرار 

یشیر   ویبستر:  تم اعتماد القانون النموذجي في العدید من مواضع التحكیم المُھمة وتم النظر فیھ في كثیر من القضایا..51
  بالرغم من أن السوابق القضائیة بموجبإلى أنھ "  55-34) في الفقرات  للتحكیم (الإصدار الرابعدلیل الأونسیترال  

القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لیست موحدة، فقد وُضعت المبادئ الواردة في قانون  
 ."نفسھ السوابق القضائیة بناءً على النھج الأساسي

القا.52 المقبولة عالمیًا تقریبًا بشأن الاعتراف بقرارات تمت صیاغة  المتحدة  اتفاقیة الأمم  النموذجي على غرار  نون 
وكما ذكر اللورد توماس أوف كومجید (الذي أعطى    ").اتفاقیة نیویورك("  1958التحكیم الأجنبیة وتنفیذھا لعام  

قضیة   في  الخاص)  الملكة  مجلس  سترأي  شركة  ضد  المحدودة  بیتاماكس  كوربوریشن شركة  تریدنج  یت 
 :21") في الفقرة بیتاماكس(" 559التقاریر القانونیة للویدز  2] 2021؛ [UKPC 14] 2021[  (موریشیوس)

المادة   الأمم   34تحتوي  للجنة  التوضیحیة  المذكرة  توضح  كما  النموذجي،  القانون  من 
ة بأسباب إلغاء  المتحدة للقانون التجاري الدولي حول القانون النموذجي، على قائمة حصری

القائمة   قرار. النموذجي    36المادة  حكم  الواردة في  نفسھا  وھذه في الأساس  القانون  من 
للاعتراف بقرارات التحكیم وتنفیذھا وھو نفسھ مأخوذ من المادة الخامسة من اتفاقیة الأمم 

 ك").("اتفاقیة نیویور  1958المتحدة للاعتراف بقرارات التحكیم الأجنبیة وتنفیذھا لعام  
وبما أن "السیاسة العامة" تم تحدیدھا في محاكم الدولة التي ترُفع الإجراءات أمامھا، فقد 
بین   العامة  السیاسة  المتخذة بشأن طبیعة ونطاق  النظر  اختلافات في وجھة  تكون ھناك 
 المحكمة الإشرافیة التي تنظر في إلغاء القرار والمحكمة التي تنفذ القرار في دولة مختلفة.

ذلك، لا یوجد سبب للاختلاف في ما یتعلق بمدى حق المحكمة في التدخل في السیاسة  مع 
، والقرارات الصادرة في ھذا الصدد بشأن التنفیذ تنطبق  36و  34العامة بموجب المادتین 

 في ما یتعلق بطلبات الإلغاء. 

فالأولى    القانون النموذجي لیست مماثلة تمامًا.من    34من لوائح التحكیم والمادة    41تجدر الإشارة إلى أن لغة المادة  .53
" السیاسة العامة)) وتشیر الأخیرة إلى "ii(ب) (41" (المادة  القرار لا یصب في مصلحة مركز قطر للمال"إن  تقول  

  " مذكور أدناه.السیاسة العامة" و" المصلحةھذا الاختلاف بین " )).ii(ب) (34(المادة 

وبالرغم  في موریشیوس.  2008لملكة الخاص معنیًا بقانون التحكیم الدولي لعام  ، كان مجلس ابیتاماكسفي قضیة  .54
اللورد   فإن ملاحظات  التحكیم،  لوائح  فیھا سنّ  تم  التي  بالظروف  تتعلق  بأي مواد  المحكمة  یتم تزوید  لم  أنھ  من 

الفقرة  توماس   أن    17في  النموذجي،  "مفادھا  القانون  إلى  المستند  الدولي،  التحكیم  جعل قانون  إلى  یھدف  كان 
  على مركز قطر للمال.نفسھ الأثر بتنطبق موریشیوس جاذبة لمستخدمي التحكیم التجاري الدولي" 
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وذلك لأن الترویج للتحكیم كشكل من أشكال تسویة النزاع یعد جانبًا مھمًا من السیاسة العامة وینعكس في القواعد  .55
  :5.1الواردة في المادة 

ً ذلك     عندما یكون    –  الأطرافتشُجّع المحكمة   عن طریق     أن یكون حل منازعاتھم  –  مناسبا
 . اتزعانلمبدیل  لال طریقة أخرى من طرق الحل  ةأیاللجوء إلى التحكیم أو الوساطة أو 

أن  بیتاماكسفي قضیة  .56 المقدم من موریشیوس، إلا  الخاص كان مھتمًا بالاستئناف  الملكة  بالرغم من أن مجلس   ،
الأوروبي. والاتحاد  والھند، وسنغافورة  وویلز،  إنجلترا  في  فیھا  البت  تم  قضایا  إلى  أشار  توماس  وترى   اللورد 

القانون  المحكمة أن ھناك مجموعة من قوانین التشریع التي تشكّلت من الولایات القضائیة العدیدة التي قد تبنت 
ي قانون التحكیم الدولي وأنھ من الملائم تمامًا استخدام النموذجي ومن الممكن اعتبار أن ھناك مبادئ عامة مھمة ف

الذي تتبعھ نفسھ  بمعنى آخر، یتبع مركز قطر للمال النھج    من لوائح التحكیم.  41المواد الدولیة عند تفسیر المادة  
   ولایات التحكیم الرئیسیة الأخرى عندما یتعلق الأمر بطلبات إلغاء أو تنفیذ قرارات التحكیم.

 :48في الفقرة بیتاماكس ر اللورد توماس في قضیة حسبما ذك.57

لذلك؛ فإن سیاسة قانون التحكیم الدولي الحدیث تكمن في الحفاظ على كون قرار ھیئة التحكیم نھائیًا بشأن 
العقد المُبرم ضمن اختصاص ھیئة التحكیم، سواءً أكان صحیحًا أم خاطئاً في الواقع أو في القانون، في 

 عوامل التباطؤ المحددة.ظل غیاب 

یعد التحكیم عملیة توافقیة تنتھي   ترى المحكمة أن ھذا ھو النھج الصحیح الذي ینبغي اتباعھ في ھذه القضیة الماثلة..58
وینعكس ھذا النھج في قواعد غرفة التجارة   بقرار نھائي من قبل المحكمة مع أسباب محدودة ومحددة للغایة للطعن.

 التي تنص على ما یلي:  )،6(35الدولیة، المادة 

كل    تحكیم  یكون  للأحكم  الأطراف  ف.اطرملزمًا  بموجب   ة زعانمال  تھمإحالب  ویتعھد  التحكیم  إلى 
وذلك   للطعن  ا عن  أي شكل من أشكال  وویعتبر قد تنازل  ،تأخیردون    تحكیم    حكم،  بتنفیذ أي  " القواعد"

ً ھذا التنازل صحیح فیھ  الحد الذي  یكون إلى  . ا

من لوائح    41بعد شرح النھج المتبع في التفسیر، من الضروري الآن النظر في الأسباب المحددة للطعن في المادة  .59
   التحكیم والإطار القانوني.

 مصلحة مركز قطر للمال 

ي الحكم فقط في مركز قطر للمال أن تلغ  یجوز لمحكمةو  ) من لوائح التحكیم على أنھ "ii)(ب)(2(41تنص المادة  .60
 في مصلحة مركز قطر للمال."  حكم التحكیم  لیس أن […] [المحكمة]  :ا وجدت ذإ[…]   الحالات التالیة:

" بدلاً من  مصلحة مركز قطر للمالأولاً، كما ذكرنا أعلاه، تتحدث المادة عن " ھناك نقطتان تنبثقان من ھذه المادة..61
ثانیًا، تتعلق المادة بمصلحة مركز  ".السیاسة العامةالنموذجي التي تتعلق بشأن "من القانون    34اتباع لغة المادة  

  قطر للمال ولیس بمصلحة دولة قطر.

ویكمن    .السیاسة العامة"و""المصلحة"  یتعلق بالنقطة الأولى، ترى المحكمة أنھ لا یوجد فرق جوھري بین    فیما.62
  مصلحة مركز قطر للمال، وھذه المصلحة تعد السیاسة العامة القصد من ذلك في منع تنفیذ القرارات التي تتعلق ب

 . نفسھا

لا  أشھر المشار إلیھا "...    3) التي تتناول الحدود الزمنیة وتنص على أن فترة  3(41ینبع ھذا الاستنتاج من المادة  .63
مع  تعارض الحكم  على أساس    حكم التحكیممقدَّم إلى [المحكمة] لإلغاء  الطلب  العلى    […]الحد الزمني  نطبق  ی

  السیاسة العامة لمركز قطر للمال."
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) من لوائح التحكیم حیث إنھا لا یمكن  ii)(ب)(2(41یجب أن تكون الإشارة ھنا إلى السیاسة العامة إشارة إلى المادة  .64
إلى أي شيء آخر. ال أن تكون إشارة  أیضًا في  التي تحدد أسباب رفض   43مادة  ینعكس ذلك  التحكیم  لوائح  من 

التنفیذ، والتي تنص على أنھ یجوز للمحكمة رفض الاعتراف أو تنفیذ قرار "... للسیاسة    ًمخالف  الاعتراف أو 
 )). ii)(ب)(1(43" (انظر: المادة العامة لمركز قطر للمال

السیاسة  " و"مصلحة مركز قطر للمالبین "  أنھ لم یكن ھناك فرق  Bوفي مذكرات الدفوع الشفھیة، قبلت شركة  .65
السیاسة كانت أضیق نطاقًا من "  المصلحة"أن ھناك اختلافًا وأن "  Cوذكرت شركة    العامة لمركز قطر للمال".

" أضیق نطاقًا في  المصلحةأن "  Cمن غیر الواضح سبب زعم شركة    .Cولا تتفق المحكمة مع شركة    ".العامة
" ما یدل على أنھا ذات تفسیر ضیق أو واسع المصلحةولیس في كلمة "  أوسع نطاقا أیضًا.حین أنھا یمكن أن تكون  

من تقدیم تفسیر مترابط للعواقب العملیة المترتبة على الفارق الذي    C، لم تتمكن شركة  وعلاوة على ذلك  النطاق.
للتمییز    تزعم وجوده بین المصلحة والسیاسة العامة. السیاسة  و"المصلحة"  بین "كما لا ترى المحكمة أي سبب 

وترى المحكمة أنھ من المُحتمل أن قد كان   .43أو   41" اعتماداً على ما إذا كان الطلب مقدمًا بموجب المادة العامة
" ولكن حتى لو لم یكن ھناك خطأ، السیاسة العامة" ولیس "المصلحة ھناك خطأ في الصیاغة في استخدام مصطلح "

  ماثلة.فإن المسائل المشمولة تبدو م

ومع ذلك، فإن ھذا   یتعلق بالنقطة الثانیة، فنحن نرى أن لوائح التحكیم تمُیّز بین مركز قطر للمال ودولة قطر.  فیما.66
من الصعب التفكیر في حالة تكون فیھا مصلحة مركز قطر للمال ومصلحة  إلى أنھ  تمییز لیس لھ أي أثر عملي نظرًا  

أمثلة على القضایا التي توضّح نقطة أن النظام العام في مركز    Bشركة    وتقدم  دولة قطر غیر متوافقة أو متماثلة.
شركة ماریلون كیو اف زد إل إل سي ضد شركة دلبا للھندسة   قطر للمال متوافق مع النظام العام في دولة قطر: 

شركة ناسكو قطر ذ.م.م ضد شركة مصر للتأمین (الفرع  وقضیة    QIC (F) 40]  2023[  والمشاریع المحدودة
  ولم یتم توجیھ المحكمة إلى أي أمثلة مخالفة وتعتقد أنھ لا یوجد أي منھا. .QIC (F) 17] 2020[القطري) 

ویمكن للمرء أن یفكر    س السیاسة العامة.الیس من الضروري أن تسعى المحكمة إلى تحدید ما یمكن أن یغطیھ أس.67
القرار، على سبیل المثال، تمویل الإرھاب أو غسل في القضایا التي قد تشارك فیھا السیاسة العامة حیث یتضمن  

أو الاقتصادیة   الأموال. أو الاجتماعیة  السیاسیة،  المصالح  المخصصة لخدمة  القواعد  بعبارة أخرى، فھو یغطي 
مجموعة رأت محكمة التمییز القطریة أن النظام العام یعني "  2015لسنة    348في الاستئناف رقم    الأساسیة للدولة.

التي  المبادئ   الأخلاقیة  والقیم  الاقتصادیة،  والقواعد  الاجتماعي،  والتوافق  السیاسي،  النظام  تحكم  التي  الأساسیة 
العام." الصالح  المجتمع، والتي یتحقق من خلالھا  العام   یرتكز علیھا كیان  النظام  یوضح ھذا بشكل مفید طبیعة 

البُ   والاعتبارات المعنیة. وكما ھو مُوضّح أدناه، فإن    عد عن القضیة الحالیة.لكن ھذا النوع من القضایا بعید كل 
  السیاسة العامة تشكل استثناءً ضیق النطاق.

إذا كان أي من المسائل التي   فیما إن المسألة الحقیقیة التي ینبغي للمحكمة أن تنظر فیھا في ھذه القضیة الماثلة تكمن  .68
 ". مصلحة مركز قطر للمالضمن "، المبینّة أدناه، یمكن أن تدخل Bتحاول أن تبرھنھا شركة 

  وجاء فیھا: من حجتھا الأساسیة. 36-32في الفقرات من  Bوردت مذكرات دفوع شركة .69

ویجب أن یعني أي  من المسلم بھ أن المعنى الطبیعي لھذه العبارة واضح ومباشر. .32
أخرى لا إجراءات، أو قرارات أو سیاسات قد تكون مفیدة لمركز قطر للمال أو بطریقة  

من المھم وضع ذلك في سیاق الإشارة إلى غرض  تلحق أي ضرر بمركز قطر للمال.
  مركز قطر للمال، وأھدافھ وغایاتھ.

أنشأت دولة قطر مركز قطر للمال، بموجب إصدار قانون مركز قطر للمال، باعتباره  .33
)،  1(2للمال، المادة  "مركزًا مالیًا وتجاریًا داخلیًا... یقع في الدوحة" (قانون مركز قطر  

التنمیة   في  یساھم  ما  بھ،  خاصة  وتجاریة  وضریبیة  وتنظیمیة،  قانونیة،  "بیئة  یوفر 
  ."2030الاقتصادیة الحیویة والتنویع المنصوص علیھ في رؤیة قطر الوطنیة لعام 

لذلك؛ فإن مركز قطر للمال یعد نتاجًا للقانون القطري، ومن المتوقع أن یعمل ضمن  .34
المادة  إلى أن  وھذا الأمر أكثر أھمیة نظرًا   التي وضعھا النظام العام لدولة قطر.الحدود  

ھذه  6(8 یضم  (الذي  للمال  قطر  مركز  أن  على  تنص  للمال  قطر  مركز  قانون  من   (
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المحكمة) یتم تمویلھ من قبل دولة قطر وأن ھذه المحكمة تعتبر محكمة قطریة (انظر قضیة  
قطر للمال، حسبما تم تسویقھ على موقعھ الإلكتروني،   تتجلى إحدى مزایا مركز  آیكان).

المنطقة في  بالعمل في قطر وفي  للشركات  أنھ "مركز تجاري ومالي داخلي یسمح  في 
تأكید). إضافة  (تمت  الدولیة"  المعاییر  مع  تتماشى  قانونیة وضریبیة  بیئة  وتتمثل   نطاق 

  ، ومالیة وتجاریة رائدة".رؤیة مركز قطر للمال في تحویل "الدوحة إلى عاصمة عالمیة

من الجدیر بالذكر أن أحد الأھداف الأساسیة لمركز قطر للمال یتبلور في خلق بیئة  .35
وبالتالي، فإن "مصلحة   تستطیع فیھا الشركات وضع الثقة في النظام القانوني الذي تقدمھ.

مركز قطر للمال" تشمل ضرورة الحفاظ على نظام قانوني یتماشى مع قوانین ومبادئ 
نظرًا   قطر،  أن  دولة  أھدافھ  إلى  وترتبط  داخلیة،  قضائیة  یمثل سلطة  للمال  قطر  مركز 

وبعبارة أخرى، لا یمكن  وغایاتھ ارتباطًا جوھریًا بالنجاح الاقتصادي والتنمیة في قطر.
نظام القانوني لمركز قطر للمال أن یعمل في بیئة مفرغة تنُتزع من النظام القانوني لدولة  لل

  قطر.

یھدف مركز قطر للمال أیضًا إلى ترسیخ مكانتھ باعتباره سلطة قضائیة رائدة في   .36
ولتحقیق ھذه الغایة، من المُفترض أنھ  مجال الحلول البدیلة للنزاعات، بما في ذلك التحكیم.

مصلحة مركز قطر للمال أن تصدر ھیئة التحكیم في عملیات التحكیم الواقعة في مركز  من  
قطر للمال قرارات مترابطة ومُسببة من الناحیة القانونیة، والتي لا تثبت وجود نظام شفاف  

 فحسب، بل ستأخذ أیضًا في الحسبان القانون الموضوعي الذي یختاره الطرفان". 

ر للمال، ولكن المحكمة ترى أنھ یتجاھل أساسیات التحكیم الدولي الواردة في المادة  إن ھذا وصف مُفید لمركز قط.70
ویرجع   وعلى وجھ الخصوص، حقیقة أنھ یجب تفسیر استثناء السیاسة العامة بشكل ضیق. من لوائح التحكیم.  41

إن مستخدمي التحكیم    اذ.ذلك إلى أن السیاسات التي تؤكد إنفاذ قرارات التحكیم تعد سیاسات نھائیة ومؤیدة للإنف
كما أنھم یقدرون حالة الیقین ومعرفة أن الطعون على القرارات تكون مبنیة على   الدولي یقُدرّون ھذه السیاسات.

واستثنائیة. النطاق  ضیقة  عند   أسس  بعنایة  منھا  التحقق  ویجب  الحدوث،  نادرة  ستكون  الطعون  أن  یعني  وھذا 
وحقیقة أن الاختصاص القضائي المختار للطرفین قد ارتكب خطأً قانونیًا أو   .ظھورھا وفقًا للمعاییر الأكثر صرامة

كما لا یتم انتھاك السیاسة العامة إذا طبقت المحكمة القانون بشكل غیر صحیح على    واقعیًا لا تشكل سببًا للطعن.
 الوقائع.

 .Bوھذا ھو النھج الذي اتبعتھ المحكمة في تقییم الأسباب التي أثارتھا شركة .71

 إجراءات التحكیم لا تتوافق مع اتفاق الطرفین

اتفاق    بموجب  كن  ی" إجراء التحكیم لم   ):iv)(أ)(2(41یتمثل في المادة    Bالأمر الثاني الذي استندت إلیھ شركة  .72
 الطرفین". 

73." أن  أساس  على  المحكمة  التحكیمتتصرف  التحكیم حتى  إجراءات  تقدیم طلب  یشمل  النطاق  واسع  مفھومًا  تعد   "
ولكن النقطة الأساسیة الواجب أخذھا في الاعتبار تكمن في أن ھیئة التحكیم ستتمتع بسلطة تقدیریة   صدور القرار.

ولیس من اختصاص ھیئة التحكیم مراجعة القرارات الإجرائیة    یتعلق بكیفیة تنفیذ الإجراءات القضائیة.  فیماكبیرة  
وھذه لیست قضیة یزُعم فیھا أن ھیئة    التحكیم بصیاغة القرار.  ویتضمن ذلك أسئلة حول كیفیة قیام ھیئة  أو تخمینھا. 

   التحكیم قد فشلت في التعامل مع قضیة أساسیة.

  السلطة التقدیریة

الذي یسعى .74 الطرف  إذا كان  إلا  المحكمة  لن تتدخل  القضائي،  التدخل  الحد الأدنى من  أخیرًا، وتماشیًا مع سیاسة 
  وھذا یشمل شرط السببیة. یداً.للطعن في القرار قد أظھر إجحافًا شد

صیاغتھا باستخدام مصطلحات إلزامیة إذا ثبت أحد تتم  من لوائح التحكیم لم    41من المھم الإشارة إلى أن المادة  .75
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 وھذا یشیر إلى وجود سلطة تقدیریة.   ."]يالتحكیم[  الحكم  أن تلغي    ]للمحكمة[  یجوز الأسباب، فھي تبدأ بعبارة "
السلطة التقدیریة لصالح الإلغاء عندما تكون المسألة موضع الشكوى غیر مھمة أو بسیطة أو لا  ولن تمُارس ھذه  

ویرجع ذلك إلى أن السیاسات الأساسیة للتحكیم الدولي    تسُبب ضررًا خطیرًا للطرف الذي یسعى للطعن في القرار.
  التي نوقشت أعلاه.

  .Bي الأسباب الأربعة التي تذرعت بھا شركة وبعد أن حددت الإطار القانوني، تنظر المحكمة الآن ف.76

 السبب الأول

 حجة السبب الأول على النحو التالي:  Bمن حجتھا الأساسیة، لخصت شركة  46في الفقرة .77

... أخفقت ھیئة التحكیم في إنفاذ الأحكام الإلزامیة للقانون القطري التي لا یمكن للطرفین 
وقد حالت ھذه الأحكام الإلزامیة دون استرداد الأرباح المفقودة المُطالب   الانتقاص منھا.

كمساھم في التحكیم بموجب    Cبھا في التحكیم (والتي منحتھا ھیئة التحكیم) من قبل شركة  
القانون رقم  Bاتفاقیة المساھمین ضد شركة ، حسبما تم تعدیلھ 2015لعام    11، بموجب 
المُسلم بھ أنھ لیس من مصلحة مركز قطر للمال أن  ومن   ("قانون الشركات القطري").

تؤید المحكمة قرار تحكیم أو تنفذه في ظلّ تلك الظروف و/أو الذي یتعارض بالتالي مع 
 النظام العام في دولة قطر. 

 على المواد التالیة من قانون الشركات القطري:  Bتعتمد شركة .78

  بسبب   الإدارة  مجلس  أعضاء   على  المسؤولیة  دعوى  ترفع   أن  للشركة  –  115المادة  
  وقوع   تاریخ من  سنوات خمس  خلال  المساھمین  لمجموع   أضرار  عنھا   تنشأ  التي  الأخطاء

  في   الشركة  عن  ینوب  من  وتعین  الدعوى  ھذه  رفع  العادیة  العامة  الجمعیة  وتقرر  ،الخطأ
  من   قرار  على  بناء  الدعوى  رفع  المصفي   تولى  التصفیة  تحت  الشركة  كانت  فإذا  مباشرتھا،

 .العامة الجمعیة

  إذا   برفعھا،  الشركة  قیام  عدم  حالة  في  منفرداً   الدعوى   یرفع  أن  مساھم  لكل  –  116المادة  
  على   بعزمھ  الشركة  یخطر  أن  على  كمساھم،  بھ  خاص  ضرر   إلحاق  الخطأ  شأن  من  كان
 .ذلك بغیر یقضي للشركة الأساسي النظام في شرط كل باطلاً  ویقع الدعوى، رفع

 

 تنص على ما یلي (باختصار):  Bكانت حجة شركة .79

i.   شركة شركة    Cزعمت  والنظام    Bأن  المساھمین،  لاتفاقیة  الانتھاكات  من  العدید  ارتكبت 
  خسائر وأضرار. Cالأساسي والقانون القطري، ونتیجةً لذلك، تكبدت شركة 

ii.   كان الادعاء الأساسي لشركةC    یكمن في أن شركةB    أنشأت مشروعًا مشتركًا غیر مُصرّح
%  5و  B% لصالح شركة  5-%95)، مع تقسیم بنسبة  C(دون موافقة شركة    Dبھ مع شركة  

، وأن المشروع المشترك […]، لتقدیم عطاءات للمشروعات التي طرحتھا  Dفقط لصالح شركة  
المشروعات الأربعة  " ("…نجح في الفوز بأربعة مشروعات من "   Dوشركة    Bبین شركة  

… .("  

iii.   شركة قضیة  شركة    Cكانت  أن  في  شركة    Bتتبلور  اعتماد  أوراق  لتأمین    Cاستخدمت 
قبل إنشاء   C، وأنھ لو أنھ كان قد تم الحصول على موافقة شركة  […]وعات الأربعة  المشر

  C، لما كانت شركة  […]أو تقدیم العطاءات إلى    Dوشركة   Bالمشروع المشترك بین شركة  
% من  2.45% (حیث إن ذلك كان سیعني حصة بنسبة  5-%  95ستوافق على تقسیم بنسبة  



15 
 

  ). D% في شركة 49البالغة إلى مساھمتھا ، نظرًا Cأرباح شركة 

iv.   بھا شركة التي طالبت  التعویضات عن الأضرار  أنھا  Cوصُنفت  فیھا، على  ، والتي نجحت 
ون لشركة ، سیكBأرباح مفقودة واستناداً إلى الأساس أنھ لولا الإجراءات التي اتخذتھا شركة  

D  24.5، ما یؤدي إلى مشاركة بنسبة […]% في المشروعات الأربعة 50مشاركة بنسبة  %
  وقد أدى ذلك إلى ظھور ما یوصف بالمطالبة بالأرباح المفقودة.   .Cوحصة من الأرباح لشركة  

 في ھذه المطالبة. Cونجحت شركة 

v.   كان موقف شركةB   ل خسارة لشركة  یتمثل في أن المطالبة بالأرباح المفقودة تشكC   بصفتھا
طالبت بالربح الذي كانت ستحققھ لو كانت   Cویرجع ذلك إلى أن شركة  .Dمساھمًا في شركة 

الأربعة    Dحصة شركة   المشروعات  اعتبرتھ شركة    […]في  ما  وبعبارة    مناسبًا.   Cتمثل 
  .Cأخرى، فإن المطالبة بالأرباح المفقودة تأسست على الخسارة الانعكاسیة التي تكبدتھا شركة  

vi.  احتجت شركةB   بأنھ كان ینبغي لھیئة التحكیم أن ترفض ھذه المطالبة نھائیًا، حیث إنھ لم یكن
بأن    B  واحتجت شركة  باعتبارھا أحد المساھمین.  Bضد شركة    Cمن الممكن أن تقدمھا شركة  

لدى   Dبرفع دعوى مطالبة ضد مدیري شركة    Dالملجأ المناسب كان، أولاً، أن تقوم شركة  
في اتخاذ ھذا المسار، فإن   Dالمحاكم الوطنیة الأخرى في دولة قطر، أو إذا لم ترغب شركة  

في تلك المحاكم، عطفًا على   Dترفع دعوى مشتقة ضد أعضاء مجلس إدارة شركة    Cشركة  
وزعمت أنھ لا یجوز الانتقاص من المادتین   من قانون الشركات القطري.  116و  115المادتین  

صراحة   116وعلى وجھ الخصوص، تنص الجملة الأخیرة من المادة    بالاتفاق.   116و  115
ولاغیًا. باطلاً  سیكون  للشركة  التأسیسیة  الوثائق  في  متناقض  شرط  أي  أن  تلك   على  وفي 

أكدت شركة   المب  Bالظروف،  أن  الأحكام تشكل مسائل على  في ھذه  المنصوص علیھا  ادئ 
 تتعلق بالنظام العام.

 ترد الفقرات الرئیسیة على النحو التالي:  .التحكیمي من القرار 2.أ.7موضّحة في القسم  ھیئة التحكیمترد نتائج .80

لا تحتاج ھیئة التحكیم إلى إجراء تحلیل كامل لمواد قانون الشركات التي استشھد   .555
الطرفان   بطعن    فیمابھا  لمقاضاتھ المُحتكم  یتعلق  القانوني  "الموقف"  بشأن  ضدھا 

، أن مواد المُحتكمةضدھا، في ضوء طبیعة مطالبات  المُحتكم  لم تثبت   والاعتراض علیھ. 
من رفع الدعوى الحالیة وأنھا تشكل حتكمة  المُ قطري) تمنع  قانون الشركات (أو القانون ال

بما إذا كان المساھم المُحتكمة  تتعلق مطالبات   .للمُحتكمةمجموعة حصریة من التعویضات  
قد أوفى بالتزاماتھ تجاه مساھم الطرف المقابل التعاقدي بموجب العقد المبرم معھ، والذي 

بعضھما تجاه  والالتزامات  الحقوق  على  شركة   البعض.  ینص  كانت  إذا  مُدعّیة   Dوما 
محتمل، فھذا لا علاقة   مدعى علیھ  محتملة بموجب مواد قانون الشركات ومجلس الإدارة 

المساھم على رفع دعاوى مطالبات ضد مساھم آخر أبرم معھ عقداً منفصلاً.  لھ بقدرة 
قطري كأساس من القانون المدني ال  268-256بشكل صحیح على المواد  المُحتكمة  وتعتمد  

 لانتھاكھا العقد، سبب الدعوى.

كمساھم   Cة بطبیعة الحال ارتباطًا وثیقًا بوضع شركة  مُحتكمترتبط مطالبات ال .556
وھذا نتیجة لاتفاقیة المساھمین، والتي بموجبھا یكون موضوع العلاقة بین   .Dفي شركة  

تكمن القضیة، كما تناقش ھیئة   .Dھو مشروعھما المشترك، شركة    Bوشركة    Cشركة  
التحكیم أدناه، في أن واحدة على الأقل من نظریات التعویض عن الأضرار التي قدمتھا 

الفردیة    المُحتكمة الخسائر  من  شركة  للمُحتكمة  مستمدة  في  الضرر    Dكمساھم  بسبب 
ضدھا تأخذ ھذا الأمر   المُحتكمن  ومع ذلك، فإ .Dبشركة    Bالمزعوم الذي ألحقتھ شركة  

شركة   أن  یعني  أنھ  على  صحیح  غیر  اتفاقیة    Cبشكل  بموجب  المطالبة،  من  ممنوعة 
،  Dفیما یتعلق بشركة    Cالمساھمین، ضد الكیان الذي تعھد بالتزامات تعاقدیة تجاه شركة  

تأسیسھا. على  اتفقا  التي  المشترك  المشروع  شركة  حا وھي  أو  بالأفعال  لات  والمطالبة 
الإغفال بموجب اتفاقیة تمنع طرف مقابل من ارتكاب ھذه الأفعال أو حالات الإغفال، بما  

، ولا تحول Dفي ذلك عندما یعمل ممثلو الطرف المقابل كأعضاء في مجلس إدارة شركة  
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إدارة شركة   الشركات ضد مجلس  قانون  بموجب  إلى مطالبات  تمنع    Dالمطالبات  ولا 
 ضد مساھم آخر بموجب اتفاقیة المساھمین.المساھم من رفع مطالبات 

بناءً على ذلك، لم تتوصل ھیئة التحكیم إلى مسألة تتعلق بنوع المطالبة التي یجوز   .557
السماح   فیھا  یجوز  لا  الشركات.المُحتكم  أو  للمُحتكمة  أو  قانون  بموجب  وتنشأ   ضدھا 

ة بین اثنین من المساھمین، المطالبات محل النزاع في ھذا التحكیم من علاقة تعاقدیة منفصل
الدولیة. التجارة  لغرفة  تحكیم  على شرط  العقد  یحتوي  فھم طعن   إذ  أسيء  المُحتكم وقد 

ضدھا لم تبُین أن قانون المُحتكم  بموجب قانون الشركات، حیث إن  المُحتكمة  ضدھا لموقف  
اتفاقیة   من تقدیم مطالبات ناشئة عنالمُحتكمة  الشركات یمنع، بموجب القانون القطري،  

، في ما یتعلق بسلوك الطرفین في  B، أي شركة  Dمنفصلة مع المساھم الآخر في شركة  
  268-256، فإن المواد  المُحتكمةوكما دفعت   .Dما یخص مشروعھم المشترك، شركة  

 . المُحتكمةالعقد التي رفعتھا ب الإخلال دعوىبمن القانون المدني القطري تسمح 

 591إلى    588في المطالبة بالأرباح المفقودة في الفقرات من    Cتم توضیح قرار ھیئة التحكیم بشأن أحقیة شركة  .81
   وترد الفقرة الرئیسیة على النحو التالي: من القرار.

الأربعة   .590 المشروعات  للسید   .[…]عقود  الرئیسیة  الافتراضات  الخبیر  ترد 
) ھامش  2؛ و(2019دیسمبر    31تاریخ التقییم في    )1( على النحو التالي:  Cالمكلّف من  
) تطبیق  4) یتم سداد الدفعات بالتساوي خلال فترة كل عقد؛ و(3%؛ و(8.07ربح قدره  

قدره   السید  7.43معدل خصم  قبلھ  (والذي  المكلّف من  %  معقولاً)؛    Bالخبیر  باعتباره 
ي المشروع  ف  D% من شركة  50%/50) حساب الأرباح المفقودة على أساس حصة  5و(

 انظر التقریر الثالث، الفقرة رقم %).95%/5(بدلاً من    Bوشركة    Cالمشترك بین شركة  
  ، ومنھ تؤخذ النقاط أدناه.76-71الیوم الرابع، ص  محضر جلسة أنظر أیضًا  .2.4.2

الخبیر المُكلَّف  (أ) یرى أغلبیة أعضاء ھیئة التحكیم أن كل افتراض من افتراضات السید  
 لھا أساس سلیم. […]یتعلق بالأرباح المفقودة في عقود المشروعات الأربعة  فیما Bمن 

… 

المُبرمة بین شركة   السابقة  الاتفاقیات  بناءً على  إلى    Bوشركة    C(و)  العطاءات  لتقدیم 
الخبیر المُكلَّف من  للفوز بالمشروعات، قام السید   Cأوراق اعتماد شركة   واستخدام […]

C  بین شركة 50%/50بشكل معقول بتطبیق حصة مشاركة بنسبة %D  وشركةB.   وقد
 ، الفقرة رقمCللخبیر المُكلّف من  أیضًا (التقریر الثاني  Cالخبیر المُكلّف من لاحظ السید 

) أن "النسبة المئویة لأعمال الحفر لا تعتبر ذات صلة [في تحدید حصة المشاركة]،  3.3.6
) في خدمات مثل خدمات الإدارة، والتي C(وشركة    Dحیث إنھا لا تعكس مشاركة شركة  

من البیان الأول   12 تنتج عن موافقة الطرفین على التعاقد معًا [بالاستناد أیضًا إلى الفقرة
"، ترى ھیئة التحكیم أن حصة  […]رة أخرى، في ما یتعلق بمشروعات "وم ]".Yللسید  

% افتراض معقول "ولكن لبقیة الأفراد" یستند، في جملة أمور،  50%/50المشاركة بنسبة  
والتقسیم بنسبة   Dقامت باستثمار "كبیر" في شركة    Cبأن شركة    X) تأكید السید  1إلى (

إلى أوراق اعتماد    B) حاجة شركة  2ى ذلك، (% یشكل توقعًا معقولاً؛ وبناءً عل%50/50
وتمكینھا من تقدیم عطاءات    D(أي أن ھذا ھو الأساس لإنشاء شركة    Cوخبرة شركة  

بأن مذكرات التفاھم السابقة بین الطرفین في ما یتعلق      X) شھادة السید  3للمشروعات)؛ و(
) سعت 4و(  ؛Bوشركة    Dبین شركة    50-50بالعطاءات أظھرت عادةً مشاركة بنسبة  

، والتي رُفضت لأنھا تفتقر إلى الأسس الموضوعیة،  5في دعواھا المقابلة رقم      Bشركة  
، ولكن  27" البالغة  […]إلى استرداد نصف تكالیف التقدم للعطاء الخاصة بمناقصات "

% یمثل النسبة 50%/50تعتبر أن التقسیم بنسبة    Bھذا في ظاھره یعني ضمنًا أن شركة  
) في الحالة السابقة التي أظھرت فیھا مذكرة التفاھم تقسیم المشاركة بنسبة  5الافتراضیة؛ و(

، كان ھذا انحرافًا استثنائیًا متفقًا علیھ بشكل محدد عن تقسیم المشاركة الافتراضي  65-35
 %. 50%/50بنسبة 

وصل إلى أن ھیئة التحكیم أخفقت في  المحكمة إلى التوصل إلى نتیجة مختلفة أمام ھیئة التحكیم والت  Bتدعو شركة  .82
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  بالأرباح المفقودة. Cمن قانون الشركات القطري عند البت في مطالبة شركة  116و 115تنفیذ المادتین 

 بشأن السبب الأول طبقًا للأسباب التالیة. Bترفض المحكمة حجة شركة .83

  نت مخطئة في ما یتعلق بالقانون والحقائق.إلى قولھ یكمن في أن ھیئة التحكیم كا  Bأولاً، إن جوھر ما تسعى شركة .84
كما  وھذا ھو الحال حتى لو كان ھناك قانون وطني إلزامي.  ولا یعد ھذا سببًا صالحًا للطعن بموجب لوائح التحكیم.

   :3621(المجلد الثالث) الطبعة الثالثة في  التحكیم التجاري الدوليینص  بورن:حدد 

المحاكم ترفض  حتى عندما یتعلق الأمر   أو سیاسة عامة، عادة ما كانت  إلزامي  بقانون 
الحجج القائلة بأن قرارات معیّنة تنتھك السیاسة العامة بسبب التطبیق الخاطئ لھیئة التحكیم 

وترى معظم السلطات أن دور محكمة الإلغاء في مراجعة جوھر    لھذا القانون الإلزامي.
قات (الخاطئة) الواضحة والخطیرة للقانون الإلزامي قرار المحكمین مقیّد للغایة وأن التطبی

الإلغاء. إلى  ستؤدي  القانون   فقط  تطبیق  سوء  أو  التفسیر  سوء  لیس  دقةً،  أكثر  وبشكل 
الإلزامي ما یبرر الإلغاء؛ بل إنھ مجرد سوء تطبیق یؤدي إلى نتیجة تتعارض مباشرة مع 

 "المفاھیم الأساسیة لما ھو لائق وعادل". 

ت .85 أن حجة شركة  ثانیًا، لا  المحكمة  للمالتقع ضمن حكم "  Bعتبر  التحكیم   ". مصلحة مركز قطر  بینّت ھیئة  وقد 
لم یكن    المرتبطة باتفاقیة المساھمین.  Bتقدیم مطالبة تعاقدیة ضد شركة    Cبوضوح أسبابھا القائلة بأنھ یحق لشركة  

إدارة شركة    Cمطلوبًا من شركة   وبعبارةٍ    .Bالقیام بذلك ولم ترفع دعوى مطالبة كمساھم ضد أعضاء مجلس 
في التحكیم ذات طبیعة مختلفة عن المطالبات الموضّحة في المادتین   Cأخرى، كانت المطالبات التي قدمتھا شركة  

  من قانون الشركات.  116و 115

المطالبة بالأرباح المفقودة  من حجتھا الأساسیة بأن " 50مخطئة في زعمھا في الفقرة    Bیترتب على ذلك أن شركة  .86
تكبدتھا شركة   التي  الانعكاسیة  الخسارة  على  أن مطالبة شركة    ".Cتأسست  المحكمة  بالتعویض عن   Cوترى 

وقد أوضحت ھیئة التحكیم ذلك بشكلٍ    الأرباح المفقودة قدُمت على أساس تعاقدي بسبب انتھاك اتفاقیة المساھمین.
 عبارات لا یمكن انتقادھا بشكل صحیح.كاملٍ ب

لاتفاقیة المساھمین والمواد   Bفي التحكیم إلى العقد وإلى خرق شركة    Cثالثاً، فقد استندت المطالبات الأساسیة لشركة  .87
  ").القانون المدني القطريبإصدار القانون المدني (" 2004لعام  22من القانون القطري رقم  268إلى  256من 

إلى   256خلاف حول إمكانیة استرداد الأرباح المفقودة بموجب القانون القطري بمقتضى المواد من    لم یكن ھناك .88
  من القانون المدني القطري على ما یلي: 263وتنص المادة  من القانون المدني القطري.  268

) 2( .في القانون  بمقتضى نصفي العقد أو    یكن مقدراً المحكمة التعویض إذا لم    تقدر)  1(
نتیجة   ھذاأن یكون    ما لحق الدائن من خسارة وما فاتھ من كسب، بشرطالتعویض    ویشمل

. ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم الوفاء بھفي    للتأخرالوفاء بالالتزام أو    ملعدطبیعیة  
  .ببذل جھد معقول أن یتوقاهالدائن  یكن في استطاعة

الصادر عن محكمة التمییز القطریة، والذي    2020لعام    512حكیم إلى الاستئناف رقم  أمام ھیئة الت  Cاستندت شركة  .89
ففي ھذا القرار، ذكرت محكمة التمییز القطریة ما  قضى بقابلیة استرداد الأرباح المفقودة بموجب القانون القطري.

  یلي:

من أن یحسب  یمنع    أمر محقق، والقانون لافإن تفویتھا    أمراً محتملاً الفرصة    إنھ ولئن كانت
، ما كان المضرور یأمل  عناصر التعویض  باعتباره من  الفرصة  في الكسب الفائت بتفویت

 .أسباب مقبولة للأملمشروط بأن یكون  ذلكأن   كسب، إلامن  الحصول علیھ

المفقود وذكرت ما  من القرار، أوضحت ھیئة التحكیم أنھا استندت إلى ھذا القرار في الحكم بالربح    585في الفقرة  .90
 یلي:
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"وھذا مشروط بالتوقع لوجود   -تم الاعتراف صراحةً بالربح المفقود كعنصر مُحتمل للتعویض  
بتاریخ   القطریة  التمییز  محكمة  (حكم  مقبولة"  ؛ 2020لعام    512رقم  التمییز  (  22/12/2020أسباب 

CLA-21مذكرة تعقیبیة).209 ؛ مقتبس في الفقرة ،   

  ادرة على المضي قدمًا في ھذه النتیجة.غیر ق Bتعتبر شركة 

من قانون الشركات مسألة تتعلق بالنظام العام   116و  115أثبتت أن المادتین   Bأخیرًا، لا تعتبر المحكمة أن شركة  .91
في أن    Cتتفق المحكمة مع شركة    بأي سلطة لدعم ھذا الاقتراح.  Bولم تستشھد شركة    بموجب القانون القطري.

"، لا    ذلك  بغیر  یقضي  للشركة  الأساسي  النظام  في  شرط  كل  باطلاً   ویقع  تنص على أن "  116المادة  حقیقة أن  
  تشكل مسألة تتعلق بالنظام العام. 116تعني أن المادة 

  السببان الثاني والرابع

یستندان إلى الزعم بأن ھیئة التحكیم لم تقُدم أي إلى أنھما  من الملائم التعامل مع السببین الثاني والرابع معًا نظرًا  .92
" ولتفضیل شھادتھ على شھادة موثوق بھ، شاھد "Y، السید  Cأسباب كافیة لإثبات أن شاھد الوقائع الأساسي لشركة  

 .X، السید Bشاھد الوقائع الأساسي لشركة 

ولیس فقط الأسباب التي فھُمت بشكل خاطئ في الحقیقة؛ ولكن  تتردد المحكمة في رفض السببین الثاني والرابع. لم.93
  من لوائح التحكیم. 41لا تؤدي الادعاءات إلى أسباب الشكوى بموجب المادة 

 تتعلق نقطة البدایة في تحلیل المحكمة بالنتائج التي توصلت إلیھا ھیئة التحكیم. .94

 Cكممثل لشركة    Yعمل السید    .Bمن شركة    X، والسید  Cمن شركة    Yكان شھود الوقائع الأساسیون ھم السید  .95
أیضًا عضو مجلس إدارة لدى شركة   Yوكان السید  .D، بصفتھ المدیر العام لشركة Dفي الھیكل الإداري لشركة 

C.  بینما كان السیدX  یعمل كممثل لشركةB في الھیكل الإداري لشركةD بصفتھ رئیس مجلس إدارة شركة ،D . 
  .Bالعضو المنتدب لشركة  Xوكان السید 

السید  قدم  .96 بأعمال وأداء شركة    Xوالسید    Yكل من  تتعلق  تغطیان مسائل مختلفة  ،  Dإفادتي شھود تفصیلیتین، 
في استجواب مضاد ومن قبل ھیئة    وقد تم اختبار أدلتي الشاھدین  .Dوشركة    Bوالمشروع المشترك بین شركة  

  وتم التعلیق على أدلتھم في مذكرات الدفوع التي تلت جلسة. التحكیم في جلسة استماع خاصة بالأدلة.

  ما یلي: ، ذكرت ھیئة التحكیمالتحكیمي من القرار 542في الفقرة .97

السید   من  كلاً  أن  المحكمة  ترى  عامة،  سعوا (والشھود    Xوالسید    Yكمسألة  الآخرین) 
ولم یتھربوا من الأسئلة وكانوا   للإجابة على الأسئلة بشكل كامل، وفقًا لما یتذكره كل منھم.

ومع ذلك، كان من الواضح أن لدیھم وجھات نظر مختلفة   عمومًا مفیدین لھیئة التحكیم.
كیفیة عمل   والمُحتكم    المُحتكمةومسار سلوك    D  شركة  المشترك  مشروع التمامًا حول 

الصلة،   ھا.ضد ذات  والقانونیة  التعاقدیة  المسائل  مفید  بشكل  الطرفین  محامو  حدد  وقد 
  والسلطات التي یجب أخذھا في الاعتبار عند التوصل إلى قرارات بشأن تلك المسائل.

  ما یلي: ، ذكرت ھیئة التحكیمالتحكیمي من القرار 549في الفقرة .98

الواقعی  .549 الناحیة  من  التحكیم،  ھیئة  أن  ترى  الادعاءات المُحتكمة  ة،  أثبتت  قد 
في   Yوفي ھذا الصدد، من المفید الإشارة إلى شھادة السید   الرئیسیة في قضیتھا الأساسیة.

باختبار   Bجلسة استماع خاصة بالأدلة (الیومان الأول والثاني)، والتي قامت فیھا شركة  
 أنھ شاھد موثوق بھ.  Yد  بشكل صحیح بشأن ھذه الادعاءات الرئیسیة، وأثبت السی  Yالسید  
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السید   أكد  لم یكن لدى شركة  2019أبریل    11و  10أنھ في    Y(أ)   ،B    المناقصة وثائق 
"؛ وبناء على ذلك، فمن الواضح أن العطاءات لم تكن جاھزة […]للمشروعات الأربعة "

معلومات محدودة للغایة حول ثلاثة من المشروعات الأربعة إلى    Bقدمت شركة   لتقدیمھا.
 .2019في أبریل  D، تحضیرًا لاجتماع مجلس إدارة شركة Yالسید 

" كانت معروفة […]یؤكد أن ترسیة المشروعات الأربعة "  X(ب) بالرغم من أن السید  
،  علاوة على ذلكو .Cوشركة    Yلدى الجمیع في قطر، إلا أن القرار لم یكن معروفًا للسید  

شركة   أن  من  بالرغم  لشركة    Cفإنھ  الداخلیة  المذكرات  من  نسخًا  نوفمبر   Bتلقت  في 
، والتي ناقشت (إلى حد ما) ترسیة المشروعات الأربعة، إلا أنھ لم یكن واضحًا من  2019

المذكرات   شركة    - ھذه  تفھم  لم  حال  أي  أربعة    - الموقف    Cوعلى  ترسیة  تمت  أنھ 
شرك على  المشترك.مشروعات  المشروع  السید   ة  شركة    Yوافترض  قدمت   Bأن  قد 

قادرة على   Bربما كانت شركة   العطاءات بنفسھا وكانت محظوظة بالفوز بھا بمفردھا.
" أو ربما قد أدرجت مقاولین من  […]القیام بذلك من خلال علاقاتھا رفیعة المستوى مع "

 Yوتشیر ھیئة التحكیم إلى أنھا وجدت أن شھادة السید   الباطن متخصصین في عطاءاتھا.
 في ھذا الصدد كانت معقولة وذات مصداقیة.

  2019-2017بشدة وجود عُرف أو ممارسة قد وضعت في الفترة ما بین    Y(ج) نفى السید  
لكل   Dعلى عدم الحاجة إلى موافقة مجلس إدارة شركة    Cوالتي وافقت بموجبھا شركة  

ذكرات التفاھم السابقة بین الطرفین في ما یتعلق بالعطاءات كانت في  وشھد بأن م عطاء.
العطاءات. تقدیم  أساس  على  الطرفین  بین  علیھا  متفق  لمراسلات  نتیجة  ما   الواقع  عادةً 

التفاھم ھذه مشاركة بنسبة   إن   .Bوشركة    D% بین شركة  50%/50أظھرت مذكرات 
صر الأخرى التي یجلبھا ھذا الشریك إلى  تقسیم المشاركة "سیعتمد إلى حد كبیر على العنا

المشروع، مثل خبرتھ أو قدرتھ الإداریة، وأنظمتھ، وجودتھ، وسلامتھ، وأنظمة الإدارة 
وھناك مجموعة كاملة من السمات التي یتمتع بھا المقاول، ولیس   المتكاملة الخاصة بھ. 

المشروع. في  بھ  للقیام  الحفارین  یكلف  ما  لل فقط  شاملة  إدارة  وترتیب  فھي  مشروع، 
  Cوبالتالي، لم تكن شركة   للمشروع، ومشاركة في المشروع ومسؤولیة عن المشروع."

" على أساس مشاركة  […]% في ما یتعلق بالمشروعات الأربعة "5لتقبل مشاركة بنسبة  
وترى ھیئة التحكیم مرة أخرى أن ھذه الشھادة ذات مصداقیة   %. 5فعلیة في العمل بنسبة 

 ومعقولة.

السید   المستوى مع    Y(د) كان  العلاقات رفیعة  أنھ في غیاب  مُصرًا، بشكل مقنع، على 
الفوز بمشروعات أشغال بمفردھا، وقد استخدمت شركة   B، لم یكن بإمكان شركة  […]

B    أوراق اعتماد شركةC    نیة الاستفادة من خبرة شركة  من دونC.   ومن الواضح أن
، وقد عرضت  Cبكثیر بسبب توظیف خبرة شركة  التقدیم الفني للمشروعات كان أقوى  

على مستوى   Bولم تكن خبرة شركة   خبرتھا بشكل صحیح على ھیئة التحكیم.  Cشركة  
 . Yوتقبل ھیئة التحكیم أدلة السید  .Cشركة 

وقد حدد   .Dأیضًا عن عملھ بفاعلیة في منصب المدیر العام لشركة    Y(ھـ) دافع السید  
فبرایر قبل  الشخصیة  ذلك    2019  زیاراتھ  منذ  واجباتھ  مع  یتعامل  كان  كیف  وأوضح 

كنت أقوم بإجراء مكالمة ھاتفیة كل  "لقد استفدت من اختلافات المنطقة الزمنیة. الوقت:
لذا، عندما كنت أقود سیارتي إلى العمل، بدأوا العمل  صباح تقریبًا مع الشباب في قطر.

 لاستغلال الوقت للتحدث معھم."  بعد ساعتین أو ثلاث ساعات، لذلك كان الوقت مثالیًا
، فخلال فترة إعادة الھیكلة، لم یكن ھذا الوقت المناسب للخروج ومحاولة  وعلاوة على ذلك

الباطن صغیرة؛   بعقود كبیرة وھذا الأمر لم یتطلب وقت الفوز  حان  فقد  إبرام عقود من 
ھناك عائد كبیر  "سیكون   وأوضح كذلك أھمیة ترسیة العقود الأربعة: وجودي في قطر."

  وسیكون لدینا خبرة محلیة." من العقود الأربعة التي فزنا بھا.

(و) في ما یتعلق بمسألة حفظ السجلات، والنزاعات بین الطرفین في ما یتعلق بمعاملات  
السجلات كانت موجودة على   كلبشكل صحیح أن "  Yالحساب المصرفي، لاحظ السید  

؛ وجدنا أنھ من الصعب للغایة العثور على السجلات بعد لذلك  الخادم وتم التلاعب بالخادم. 
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لذا؛ فھم الملك المتحكم ویملكون المعلومات الموجودة على  .Bأن استولت علیھا شركة  
  .Yمرة أخرى، تقبل ھیئة التحكیم أدلة السید  الخادم، أما نحن فلا نملك شیئاً."

 من حجتھا الأساسیة:  71انظر الفقرة  ".ثوقًا بھاموكانت " Yالنتیجة التي تفُید بأن أدلة  Bتنتقد شركة .99

من القرار من شأنھا أن تعطي الانطباع    549إن الطریقة التي قد تمت بھا صیاغة الفقرة  
أثبت أنھ شاھد موثوق بھ) ستتبعھا   Yبأن النتیجة الواردة في الجزء التمھیدي (أي أن السید  

الأسباب التي استند إلیھا، بما في ذلك جوانب أدائھ في الاستجواب المقابل الذي أقنع ھیئة  
بدلاً من ذلك، وبالرغم من أن الفقرات الفرعیة تشرح الاستنتاجات التي توصلت   م.التحكی

(بعد أن وجدت أنھ موثوق بھ)، إلا أنھا لا تشرح    Yإلیھا ھیئة التحكیم على أساس أدلة السید  
 أثبت أنھ موثوق بھ.  Yالأسباب التي جعلت ھیئة التحكیم ترى أن السید 

 الرابع للأسباب التالیة.وترفض المحكمة السببین الثاني و.100

وھذا ھو الحال على وجھ الخصوص   أولاً، لن تتدخل المحكمة في نتائج الوقائع وتقییم الأدلة من قبل ھیئة التحكیم..101
 حیث قد اھتمت ھیئة التحكیم بوضوح وأظھرت المھارة في إصدار قرار شامل ومفصل. 

یبذلان قصارى جھدھما لمساعدة ھیئة   Xوالسید    Yسید  في ھذه القضیة الحالیة، قبلت ھیئة التحكیم أن كلاً من ال.102
وفي القرار، عرضت ھیئة التحكیم بوضوح النتائج التي توصلت    كان شاھداً موثوقًا بھ.  Yووجدت أن السید    التحكیم.

ن  یث إن الأمر لا یتضمحإن تقییم الأدلة أمر یخص ھیئة التحكیم ولیس ھذه المحكمة،    إلیھا بشأن المسائل الرئیسیة.
  دلیلاً على انتھاك النظام العام.

یكفي الإشارة إلى قرار تیر جیھ (في سیاق طلب بموجب القسم    وھذه النقطة راسخة بوضوح في التحكیم الدولي..103
 Great Station Propertiesضد شركة  UMS Holding Ltd & Ors: )1996من قانون التحكیم لعام  68

SA & Anor [2017] EWHC 2398(.   فقد لاحظ أن الطعن في القرار على أساس الادعاء بأن ھیئة التحكیم
  الأدلة وتقییمھا. كلأخفقت في النظر في "الأدلة الرئیسیة" سیتطلب من المحكمة النظر في 

 (بقدر ما ھو مناسب)  90وقد ذكر في الفقرة .104

د مخطط  یھدف السبب "د" إلى الطعن في النتیجة التي توصلت إلیھا ھیئة التحكیم بوجو
 .306و  213وقد تناولھ السید شیاناكا بإسھاب في بیان شھادتھ بین الفقرتین   غیر مشروع.

ویكمن أساس الطعن في التأكید، كما یظھر الوصف أعلاه للطعن، على أن ھیئة التحكیم 
قد تجاھلت، أو أساءت فھم أو أخفقت في إیلاء الاعتبار المناسب للأدلة الرئیسیة التي اعتمد  

التأكید   المُستأنف ضده غریغوریشین.  علیھا إثبات ھذا  المحكمة من دون  ولا یمكن  قیام 
الأدلة المقدمة أمام ھیئة التحكیم ذات الصلة بالمسألة وتكوین رأي حول ما    كلبمراجعة  

إذا كانت ھیئة التحكیم قد تجاھلت الأدلة أو اعتبرتھا بدلاً من ذلك غیر مفیدة أو غیر موثوق 
لأسباب التي قد ذكرتھا بالفعل، فإن ھذا الأمر لا یشكّل ممارسة مشروعة وفي ضوء ا بھا.

 .68للمحكمة بشأن الطعن في القسم 

 ما یلي:  Bمن حجتھا الأساسیة، تزعم شركة  72في الفقرة .105

إن شرط تقدیم الأسباب للوصول إلى نتیجة، على سبیل المثال، في ما یتعلق بمصداقیة الشھود، أمر راسخ  
في سیاق تفضیل شھادة شاھد على آخر، تقوم ھذه المحكمة بشرح الأسباب بشكل  و حكمة.لدى ھذه الم

 كامل.

كما أن الكیفیة التي تعبر بھا ھیئة    ویسيء ھذا الخلاف فھم عملیة التحكیم والأسباب المحدودة لمراجعة المحكمة..106
، فإن  وعلاوة على ذلك  ألا تتدخل فیھا.التحكیم عن أسبابھا مسألة لا یجوز للمحكمة أن تتدخل فیھا أو ینبغي لھا  

 النقص في الأسباب لا یشكل سببًا للطعن في القرار. 
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وتتفق المحكمة مع الآراء التي أعربت   على قرارات المحكمة لیس في محلھ.  Bترى المحكمة أن اعتماد شركة  .107
، والذي  2012/ 2768رقم  ، في القضیة  2013یونیو    24عنھا المحكمة الابتدائیة القطریة في حكم صادر بتاریخ  

  ینص على ما یلي:

القضاء، إذ یكفي أحكام  بالأقیسة ذاتھا التي تقاس بھا  لا تقاس  صحة حكم المحكمین  …  
استخلصھا التي  یرد بأسبابھ ملخص الوقائع  أن    على محمل الصحةلحمل حكم المحكمین  

یحكمھا  ما    موقعفي    یعیبالنزاع محل التحكیم، وأن    الطرفین فيبین    في المساجلة الدائرة
بصفة مجملة ما لم یقع في أو    ، فلا یعیبھ إیراده للأسباب بصفة عامةالقواعد القانونیةمن  

أسبابھ، بحیث    تتماحى بھالذي یعیب الحكم ھو ما    ، وأن التناقضمخالفة للقانون  موضوعھا
لا یمكن   بحیثأساس الحكم،  یكون واقعاً في  أن  أو  علیھ  الحكم  حمل  یمكن    بعدھا ما لا یبقى  
لقاضي   كمالھیئة التحكیم،  بما قضت بھ، كما أن  المحكمة    قضتعلى أي أساس    معھأن یفُھم  

السلطة   فھم    التامةالموضوع،  یقدمفي    الواقعفي  ما  وبحث  الدلائل   إلیھا  الدعوى،  من 
 یھ منھا، واستخلاصبالبعض الآخر، وترجیح ما تطمئن إلبعضھا    والمستندات وموازنة

ً ما تراه   تؤدي إلى النتیجة   سائغةعلى أسباب    واقع الدعوى متى أقامت قضاءھامع    متفقا
   بالأوراق.الثابت أصلھا  ولھاإلیھا،  انتھتالتي 

 .Y، ترى المحكمة أن ھیئة التحكیم قد أوضحت في الواقع سبب موثوقیة أدلة السید  Bثانیًا، خلافًا لما قدمتھ شركة  .108
 وأسباب ھیئة التحكیم مبینّة في الفقرة المذكورة أعلاه.

وھذا بالضبط   تتمثل الطریقة المعتادة لاختبار الأدلة الشفھیة في مضاھاتھا بالوثائق المعاصرة والاحتمالات الممكنة..109
 یم. ما فعلتھ ھیئة التحك

یتعلق بالسبب الثاني، فلا یوجد أي أساس یمكن الجدال فیھ بأن الشكوى بشأن تقییم الأدلة أو عدم وجود    فیماثالثاً،  .110
 وھذا أمر یخص ھیئة التحكیم. قطر للمال أو مسألة تتعلق بالسیاسة العامة. مصلحة مركز ؤدي الى إشراكأسباب ت

، ما لم یتفق الطرفان یستند إلیھاالأسباب التي    ینص الحكم على     ) من لوائح التحكیم على أنھ "2(37تنص المادة  
ویشیر ھذا   ".(36) متفق علیھا بموجب المادة    تسویةعلى    قائم  حكم تحكیم    الحكمأسباب أو یكون    تقدیمعلى عدم  

  یًا.الأمر إلى أن التعلیل في القرار لیس مسألة تتعلق بالنظام العام حیث یمكن للطرفین استبعاده تعاقد

من حجتھا الأساسیة، زعمت  87.3ففي الفقرة   الرابع، فھذا أیضًا لیس لھ أي جوھر.إلى السبب  رابعًا، بالنسبة  .111
 ما یلي: Bشركة 

التحكیم   یتم  الطرفین:وفقًا  …لم  الفقرات   لاتفاق  لم تقدم    71-70[...] كما ھو مذكور في  ھیئة أعلاه، 
قد   ھیئة التحكیمأثبت أنھ شاھد موثوق بھ، حتى بالرغم من أن    Yأسبابًا للتوصل إلى أن السید    التحكیم

 من القرار.  542في الفقرة  Xفي أدلتھ وأدلة السید نفسھا اعتمدت الصفات 

ھیئة تكمن الإجابة المختصرة على ھذا السبب في أن الافتقار المزعوم للأسباب قد تم النظر فیھ ورفضھ من قبل  .112
في إثبات   طالبةالأخفقت    .للأسباب نفسھاولا یضیف السبب الرابع أي شيء، وأخفق    بموجب السبب الثاني.  التحكیم

  وجود انحراف عن الإجراء المتفق علیھ بین الطرفین.

 C  150وقدمت شركة    في مذكرات دفوعھا، قدم الطرفان كمیات كبیرة من الأدلة.  Cا، كما أشارت شركة  أخیرً .113
إفادات شھود  5مستنداً وقائعیًا و  B 200تقاریر خبراء، في حین قدمت شركة  3إفادات شھود و 4مستنداً وقائعیًا و

وتستند النتائج الواردة    مرافعات ومذكرات الدفوع.واستفادت ھیئة التحكیم أیضًا من العدید من ال  وتقریرین للخبراء.
والسید   Yالأدلة المقدمة من الطرفین أثناء التحكیم، ولیس فقط على أساس شھادة السید    كلإلى  التحكیمي  في القرار  

X.  

 السبب الثالث 
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ھیئة التحكیم بمنح  قرار  أن    Bتزعم شركة    یعد السبب الثالث السبب الأخیر الذي یقتضي على المحكمة النظر فیھ..114
الفقرات   (انظر  القرار  واللاحقة لإصدار  السابقة  و(675الفائدة  و(ب)  القانون i(أ)  مع  یتوافق  لا  القرار)  من   (

ویذكر بأن الفائدة محظورة   فھو یشیر إلى أن اتفاقیة المساھمین تخضع صراحة للقانون القطري المحلي.  القطري.
وف استثنائیة محدودة لا تنطبق في القضیة الراھنة، وبالتالي؛ فإن القرار لا بموجب القانون القطري إلا في ظر

 یصب في مصلحة مركز قطر للمال حیث إنھ ینتھك السیاسة العامة لدولة قطر. 

  ذكر القرار (بقدر ما ھو مادي) ھذا الأمر عن الفائدة (مع حذف الحواشي):.115

الخبیر المُكلَّف من بالاعتماد على السید  ،  المحتكمةفي ما یتعلق بمسألة الفائدة، فإن   .596
C  على عادة  "تمُنح  إنھا  حیث  القرار،  قبل صدور  ما  الفائدة  تطبیق  ینبغي  بأنھ  تحتج   ،

 الخسائر التاریخیة لتعویض الطرف المتضرر بسبب حرمانھ من أموالھ." 

 %.7.77یبلغ  Cالخبیر المُكلَّف من وكان سعر الفائدة الذي طبقھ  .597

أیضًا بأن المحاكم القطریة قد قضت باستمرار بأن الفائدة السابقة   المُحتكمةتزعم   .598
 على صدور القرار "یجب منحھا من أجل تعویض الخسارة للطرف المتضرر." 

قد أخفقت في توفیر الأساس القانوني  المُحتكمة  ضدھا، في ردھا، بأن  المُحتكم  ذكرت   .599
فائدة تتعارض مع مبدأ الشریعة الإسلامیة ولم یسمح بھا للفائدة ما قبل صدور القرار وأن ال

ضدھا المُحتكم  ومع ذلك، إذا كانت ھیئة التحكیم معنیة بمنح الفائدة "تؤكد    القانون القطري.
  ".نفسھ أن مطالبتھا بالفائدة سینُظر فیھا على الأساس

ائد" من لوائح  ووالفالتحكیم  إجراءات    "تكالیف    38تشیر ھیئة التحكیم إلى المادة   .600
 والتي تنص على ما یلي: 2005التحكیم لمركز قطر للمال لعام 

مستند  (سواء في الاتفاقیة أو في أي    على خلاف ذلك  اتفاقیة التحكیم  أطراف  یوافقما لم  ""
ً  آخر  أن تحدد إلى من تدُفع ) 1لقرار: (ل ھاإصدار في) ،  یجوز لھیئة التحكیم محرر خطیا

  ) 2(تقضي بھا، سواء كلھا أو أي جزء منھا، ومن یدفعھا وبأیة طریقة تدًفع.  التكالیف التي  
أن تقضي بشأن  )  3تحدد مبلغ التكالیف الواجب دفعھا أو أي جزء من تلك التكالیف؛ و(  أن
 تحدد وجوب دفعھ . فائدة على أي مبلغ ال

تتمتع   .601 التحكیم،  لقانون  أي مبالغ موجھة وفقًا  فائدة على  التحكیم بسلطة منح  ھیئة 
، فإن القانون  المُحتكمةوكما أشارت   لدفعھا في ھذا التحكیم، سواءً أكانت مركبة أم بسیطة.

 القطري، القانون الموضوعي في ھذا التحكیم، یتیح لھیئة التحكیم أیضًا منح الفائدة.

  ترفض المحكمة ھذا السبب للأسباب التالیة..116

 Cومع ذلك، فقد استشھدت شركة    ".مصلحة مركز قطر للمالبسبب الطعن المتمثل في "  B، تتذرع شركة  أولاً .117
قضیة ھیئة تنظیم مركز قطر للمال  بالعدید من القضایا التي تشیر إلى أنھ یمكن منح الفائدة قبل وبعد صدور القرار:

؛ وقضیة شركة دنتونز وشركاؤھم  20، الفقرة  QIC (A) 5]  2021[ضد شركة ھوریزون كریسنت ویلث ذ.م.م  
،  QIC (F) 25]  2020[(فرع مركز قطر للمال) ضد شركة الاتحاد الاستثماریة لإدارة الأعمال (یونیفست) ذ.م.م  

، الفقرة QIC (F) 26]  2023[ماین ھاردت بیم ستودیوز ذ.م.م    عرفان قریشي ضد شركة  و؛13-12الفقرتان  
على أن المحكمة المدنیة   2021لعام    3تنص توجیھات محكمة قطر الدولیة ومركز تسویة المنازعات رقم   .12

 والتجاریة بمركز قطر للمال مخولة بمنح الفوائد السابقة واللاحقة لصدور الحكم/القرار. 

  ) من لوائح التحكیم تنص على ما یلي:3( 38دة علاوة على ذلك، فإن الما.118

محرر خر  آ  مستند  (سواء في الاتفاقیة أو في أي  على خلاف ذلك  اتفاقیة التحكیم    فاطرأ    یوافقما لم    "
  تحدد   فائدة على أي مبلغ  بشأن ال  أن تقضي  )  3لقرار: […] (ل   ھاإصدار  في  یجوز لھیئة التحكیم    ،)خطیاً 
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 ."وجوب دفعھ 

بشكل صریح بموجب قانون مركز قطر للمال تؤكد عدم وجود أي سیاسة عامة  للتعویض  إن حقیقة أن الفائدة قابلة  .119
 ولا یعمل قانون مركز قطر للمال بطریقة تتعارض مع القانون القطري. في قطر.

بالسیاسة العامة من منظور  لیست مسألة تتعلق  للتعویض  ثانیًا، یبدو للمحكمة أن مسألة ما إذا كانت الفائدة قابلة  .120
لمحكمة الاستئناف القطریة الصادر في    وحیدفي دعم موقفھا إلى قرار    Bواستندت شركة    القانون القطري أیضًا. 

قرارات للمحاكم القطریة، بما في ذلك قرار    عدةعلى    Cفي المقابل، اعتمدت شركة    .1856/2022الاستئناف رقم  
، والذي قضى بجواز منح  171/2020في الطعن رقم    2020یونیو    16ریخ  محكمة التمییز القطریة الصادر بتا

  الفائدة.

 ما یلي: 2019لعام  31على سبیل المثال، فقد ذكرت محكمة الاستئناف القطریة في الاستئناف رقم .121

البنك المركزي القطري    المترصدة في  فوائد على الدیون    تقاضيللبنوك  قد أباح  قانون 
التأخیر  عنالفوائد  اقتضاءالقطري لم یعتبر  المشرعأن  ذي یتبین منھالأمر ال المدین ذمة

الدستورفي سداد   الشریعة الإسلامیة  الدیون مخالفاً لأحكام  الذي تخلص منھ   أو    والأمر 
 . العام یعُد مخالفاً للنظاملا  القضاء بالفوائدأن  إلى المحكمة 

ونیة صریحة تسمح بتحصیل الفائدة (انظر على سبیل المثال  بالإضافة إلى ذلك، یتضمن القانون القطري أحكامًا قان.122
  من قانون الشركات). 85و 83من قانون البنك المركزي والمادتین  70المادة 

سواءً    -لم تثبت أن منح الفائدة یتعارض مع السیاسة العامة    Bوفي ضوء ھذه الظروف، ترى المحكمة أن شركة  .123
  للمال أو لدولة قطر.كانت السیاسة العامة لمركز قطر 

 خاتمة

 تمثل لوائح التحكیم نظامًا حدیثاً لتسویة النزاع متأصلاً بقوة في احترام استقلالیة الطرفین، والتأكد والحسم النھائي..124
وینطوي    بالبت في نزاعھما.  واویتجسد أحد جوانب استقلالیة الطرفین في أن الطرفین اختارا أولئك الذین سیقوم

  مخاطرة المتمثلة في احتمال توصل ھیئة التحكیم إلى قرار قد یعُتقد أنھ خاطئ في الواقع أو القانون. ذلك على قبول ال
 ولا تنظر ھذه المحكمة في الاستئناف من النتائج التي توصلت إلیھا ھیئة التحكیم سواء من حیث الوقائع أو القانون.

لذي اتخذتھ ھیئة التحكیم أو في الطریقة التي تقرر  ، لن تتدخل المحكمة في قرار إدارة القضیة ا وعلاوة على ذلك
كما أن الجلسة أمام ھیئة التحكیم لیست    بھا ھیئة التحكیم التعبیر عن نفسھا في القرار عندما تقدم أسباب قرارھا.

أمام محكمة الإلغاء. الطعن  المقرر تقدیمھا لاحقًا في  الحجج  للقرار  مجرد تدریبًا على  الموجھة  الطعون   وتعتبر 
إن لوائح التحكیم، المستندة إلى مبادئ التحكیم الدولي التي تتم مراعاتھا في العدید من الولایات القضائیة،   استثنائیة.

  توفر أسسًا محددة بدقة للتدخل القضائي ما یعكس سیاسة مؤیدة للإنفاذ تجاه قرارات التحكیم.

المقرر تقییمھا من قبل رئیس قلم   Cشركة  أن تدفع تكالیف    Bیجب على شركة    .Bترفض المحكمة طلب شركة  .125
  المحكمة، إذا لم یتم الاتفاق علیھا.

 

  صدر عن المحكمة،
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 [توقیع] 

 

 القاضي علي مالك، مستشار الملك 

 

  أوُدِعت نسخة موقعة من ھذا الحكم لدى قلم المحكمة.
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 مكتب سلطان العبد الله وشركاه (الدوحة، قطر). راني وأومانغ سینغ وإیما سیلف من وأحمد د طالبةالالمُدّعیة/مثل 
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إل إم إس للمحاماة ذ.م.م (لندن، المملكة    ل ثیفجنوت وریناتو نازیني من مكتب ی(الدوحة، قطر) وفیرجیني كولیوتا، وباس 

 المتحدة).

 


